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مقمذكرة مكملة للنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص /قانون خاص مع  

/الدكتورالأستاذ راف ــــــإش                            /                         ينبــــــــــــالطالداد ـــــإع  
الهاشمي تافرونت                                                    حفطـــــــــــــــــــاري رؤوف    
  بوزيــــــــــــــان مكــــــــــــي     
    

 لجنــــــــة المناقشة
 

 م واللقبالإس الرتبة العلمية الجامعة الأصلية الصفة

 عبدلي حبيبة التعليم العالي أستاذ جامعة عباس لغرور  رئيســـــــا    
 الهاشمي تافرونت  أستاذ التعليم العالي جامعة عباس لغرور مشرفا ومقررا 

 معمري عبد الرشيد           -أ –أستاذ محاضر  جامعة عباس لغرور   عضوا ممتحنا

 

2222/2222السنة الجامعية   

ي أحكام الهبة بين الفقه الإسلام 

 والقانون الجزائري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

خنشلة –جامعة عباس لغرور  

اسيةكلية الحقوق والعلوم السي  



 شكر وعرفــــان

  
 

قول الحمد لله الذي وفقنا الى هذا العمل و مكن لنا أسباب انجازه  وإمتثالا ل

 النبي صلى الله عليه وسلم )لا يشكر الله من لا يشكر الناس(

 ور: على العمل الأستاذ الدكت الأستاذ المشرف نتقدم بالشكر الجزيل الى

ل علينا ولم يبخ جيهاته القيمة بنصائحه وتوأمدنا الذي  «الهاشمي تافرونت»

 من وقته الثمين فجزاه الله عنا خيرا .

وم كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذة كلية الحقوق والعل

-خنشلة  -السياسية بجامعة عباس لغرور   
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 ة:ـــــــــــــمقدم
الهبة ومختلف التصرفات التبرعية بجانب مهم من  موضوع الإسلاميةخص فقهاء الشريعة 

را لما تحققه ظوالهبة خاصة أمور مستحبة شرعا ن في كون التبرع عامة الأهميةإنتاجهم، وتفسر هذه 
ؤديه، من خلال ك المجتمع، فضلا عن الدور الاجتماعي المهم الذي تاستقريب الأرحام وتم من
، وقد حث عليها الله عز و جل من فوق سبع سموات لقوله سماح للموسرين في مساعدة الفقراءال

كِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُۗ  وَمَا تُنفِقُواْ  ) من سورة البقرة: 272تعالى في الآية  لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰ
ا تُنفِقُونَ إِلََّّ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر ٍۢ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لََّ مِنْ خَيْر ٍۢ فَلَِِنفُسِكُمْ ۚ وَمَ 

 :)تهــــادوا تحابــــوا( وقال صلوات الله وسلامه عليه .(تُظْلَمُونَ 
  ،ت الماليةفهي تصرف يكتسي خطورة كبيرة في مجال المعاملا ،أهمية كبرى ملفتة للنظر إن للهبة

ميدان فقه المذاهب الأربعة في في  اءفقهالجتهد ب يتبرع بماله دون مقابل، و قـد اذلك أن الواه
السارية  والأحكاممختلف شروط صحته من حيث الإبرام، فبينوا  خاصة عقود التبرع،و  المعاملات

 يأتي: ماالهبة  الأهم في المعنى شملوي عليه من حيث التنفيذ.
 وهو هبة الدين ممن هو عليه الإبراء:  –
 الآخرةه ثواب ا ير  الصدقة: وهي هبة ما –
 يلزم الموهوب له أن يعوض.  الهدية: وهي ما –

عمد المشرع الحقوق العينية والملكية العقارية تندرج ضمن المعاملات المالية، لذلك  انتقالإن  
خصوصا بعد التملك الفردي  ،رادالأفوضع أنظمة قانونية تسير وتضبط المعاملات المالية بين  إلى

لها، خاصة أن معظم التشريعات الوضعية والسماوية منذ القدم قدست هذا التملك، حتى أنه اعتبرت 
أن  7771من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر بعد الثورة الفرنسية سنة  77المادة 

 عية والأبدية للإنسان.يمن الحقوق الطبحق الملكية 
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حكامها في قانون ريعية تبين كيفية انعقاد الهبة وأنصوص تشالمشرع الجزائري وضع د وق 
التي نظمت أحكام الهبة بقواعد تسير وفق ضوابط تجعلها تحقق أهدافها هذه النصوص  .الأسرة

الأحوال الشخصية في قانون القسم الخاص بالهبة ضمن ، فقد أدرج المشرع والتي تبرم من أجلها
الخاص بالعقود  القسم القانون المدني فيكل عام و بعض الأحكام الخاصة بها في الأسرة ، بش

 .الناقلة للحق أو العقود التي تقع على الملكية أو عقود التمليك
أن المعاملات المالية تقتضي وضع نصوص قانونية تنظم كيفية انتقال الحقوق العينية، ا بم و

مصدرها الشريعة  يةنو انالقالنصوص  ئري جملة منالمشرع الجزا اوخص له والحقوق العقارية،
ن الأحكام والالتزامات التي تخص يفية انعقادها، وتبيتبين أركان الهبة وشروطها وك الإسلامية،

، وهذا عمال والاستغلال والتصرف في ملكهلأن الحق يخول لصاحبه سلطة الاستالمتعاقدين، 
  .ى الدائنين والورثة من جهة أخرى وعل ،التصرف قد يعود بالضرر على صاحبه من جهة

وضع قيود لبعض  إلىالفقه الإسلامي في أكثر من موضع الجزائري و  سعى المشرعمن أجل ذلك 
  .درستها  نحن بصدد التصرفات ومن بينها الهبة  التي

 : أهمية الموضوع
                                                           

في توطيد  ولما له من دور ،أهمية بالغة لكثرة تداوله وشيوعه بين الناس يكتسي موضوع الهبة
العلاقات الإنسانية وتقوية روابط الود والإخاء والتراحم بين أفراد المجتمع من جهة وبين الأهل 

ذا قصد بتبرعه إالذي يجده المرء عند الله تعالى بالإضافة الى الجزاء  والأقارب من جهة أخرى،
، وتتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال ما يكتسيه هذا التصرف من خطورة ز وجلوجه الله ع

فهو يعتبر من التصرفات القانونية التي يتنازل فيها الإنسان عن جزء من مالــه دون عوض  ،بالغة
فقد يكون لهذا التصرف تأثيرا كبيرا على أسرته وورثته من بعده، وعلى وضعيته  ،أو دون مقابل

بإعتبار أنه  ،كون بذلك الهبة تصرف خطير يشكل حدثا هاما في حياة الواهب وأقاربهوت ،المالية
                                                                             وبما يسببه لهم من فقر وعسرة. ،مما قد يلحق بهم من ضرر ،ينقص من ثروته
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  :الهدف من الدراسة
 فقهوالون ــــالدراسة هو تسليط الضوء على عقد الهبة من وجهة نظر القانرض من ـــــإن الغ

ه، ـــة لـــــوالتركيز على  ما يميز هذا التصرف القانوني عن سائر العقود الأخرى المشابه ،الإسلامي
 ،ام القانونيـــــا في النظـــــة ومركزهــــــوإبراز مكانة الهب ،د التي تنظمهاــــــة والقواعـــــل أحكام الهبــــوتأصي

ل إستمد المشرع ــي؟ وهـــــون المدنـــــلى القانإأو  ،رة والأحوال الشخصيةــــمي الى قانون الأســـــوهل تنت
                                                                      ؟معا اممنه ة أو أخذــــــــالشريعة الإسلاميأحكام ن الوضعية أم من ــــا من القوانيـــــري أحكامهــــالجزائ

كما أن موضوع الهبة قــــد يمر بنزاعات عديدة تحدث في الحياة العملية لاسيما تلك المتعلقة 
الواهب أو ممارسة حق من طرف الورثة بعد وفاة  وريتها أو تلك المتعلقة بإبطالهابالطعــن  في ص

ومحاولة ابراز الثغرات  ،في الأحكام القانونية والفقهية الخاصة بها مما يتطلب البحث ،الرجوع فيها
    . وايجاد الحلول المناسبة لإزالة كل لبس ولفض النزاعات القائمة ،والنقائص

                                                                             
   :المنهج المتبع

المناسب الذي يساعد تقـــرائي بأدواته التحليلية والمقارنة بإعتباره المنهج قد إعتمدنا المنهج الإسل
من تعاريف ومقومات وأركان  ،فحص وعرض مختلف عناصر وجزئيات الموضوععلى تقصي و 

الفقه الإسلامي والأحكام في  وشروط وأحكام في ضوء التحليل والمقارنة بين هذه العناصر
 .التشريع الجزائري و 
 :يةالإشكال 

      .                                                                  :الإشكالية التالية حيمكن طر 
                             ؟القانــــون الجزائـــــــــري ــة في الفقـــــه الإسلامـــي و ما هي أحكــام الـهبــ -

د اعتمدنا ــــفق المطروحة ةــــلإجابة على الإشكاليوع واـــــموضة بجوانب هذا الــة منا للإحاطــومحاول
 لية:الخطة التا
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 ة                                    ـــــــــــــــة الهبـــــــماهيــــ:  الفصل الأول
                                     ةـــوم الهبــــــمفه : المبحث الأول
 تعريف بالهبة                                     ال : المطلب الأول
 مقومات الهبة  وتمييزها عن غيرها من التصرفات  : المطلب الثاني
   أركــان وشــروط  الهبـــة:  المبحث الثاني

   أركــان الهبـة:  المطلب الأول 
   شــروط  الهبــة:  ثانيالمطلب ال

                                     اــــــــــوع فيهـــــــــــــــــــة والرجــــــــام الهبــــأحك:  الفصل الثاني
                                      الأثار المترتبة عن الهبة:  المبحث الأول
                                      التزامات الواهب : المطلب الأول
 التزامات الموهوب له:  المطلب الثاني
  هــــــة وموانعـــوع في الهبــالرج:  المبحث الثاني
  ةــــــلهبوع في  اـــــالرج:  المطلب الأول
  ةـــــوع في الهبــــع الرجـــموان:  المطلب الثاني
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 ماهيـــــــة الهبـــــــة:الفصــــــــل الأول
مفهومها والتعريف بها عند فقهاء بعرض ماهية الهبة معرفة نحاول في هذا الفصل     

مشرع الجزائري ونبين من أي القانون الجزائري، ونحاول تحليل موقف الثم الشريعة الإسلامية 
 مييزها عن غيرها من التصرفاتثم نعرج إلى خصائص الهبة وت ،خذ هذا التعريفأمذهب 

الصور  بعض نحاول أن نعرض في الأخير وشروطها الهبة أركانثم ، في المبحث الأول
 .في المبحث الثاني الخاصة بالهبة
 ةــــــوم الهبـــــمفه:المبحث الأول

وأدلة  والتشريع الجزائري نستعرض في هذا المبحث تعريف الهبة في الفقه الإسلامي    
مقومات الهبة وما يميزها عن  نعرض الثاني وفي المطلبا في المطلب الأول، مشروعيته

غيرها من التصرفات المشابهة لها وبعض الصور الخاصة للهبة في الشريعة الإسلامية 
 والقانون الجزائري.

 تعريف الهبة:الأولالمطلب 
 تعريف الهبة في الفقه الإسلامي :الأولالفرع 

 التعريف اللغوي :أولا
فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا، وهو من  ،العطية الخالية عن الأعواض والأغراض :ـةالهبـ
 المبالغة، غيره الوهاب، من صفات الله المنعم على العباد، والله تعالى الوهاب الواهب. أبنية

 الرجل الكثير الهبات. والموهوب هوفهو موهوب :وكل ما وهب لك من ولد وغيره
الموهوب،  ، والاسمبهبة وهبا، ووهبا، بالتحريك، وهبة يءلشوهب لك ا ابن سيده: يقول

وحكى السرافي عن أبى  ،هذا قول سيبويه بتك، ولا يقال وهوالموهبة بكسر الهاء فيهما
 ، وموهبة ووهبا وووهبت له هبة:انطلق معي أهبك فيلا :يقول لأخر أعرابياانه سمع :عمرو
، وفي حديث هب الناس بينهمتوا  ، وهبة فهو يهب يء، ووهب الله له الشأعطيته إذاوهبا 

ووهاب   ،لايهبون مكرهين ورجل واهب أنهمولا التواهب فيما بينهم ضعة يعني :الأخنق
الولد صفة غالبة وتواهب :والهاء للمبالغة والموهوب :موالهووهوب ووهابة أي كثير الهبة لأ
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منك درهما،  هبة واتهبتل الهبة، وإتهب، قبل الؤاس :ستيهاب، وهب بعضهم لبعض والإالناس
  (1).قبول الهبة :تهابافتعلت من الهبة والا

رب هب لي حكما وألحقني » :قوله تعالىورد في الهبة في القرآن الكريم ومما  -  

 (2) «.بالصالحين

يشاء إناثا ويهب  لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن »:وقوله تعالى  -  
 (3) «.لمن يشاء الذكو

 :كالآتيعرفها الفقهاء : الاصطلاحيالتعريف  -انياث -
عرفها عبد الله بن محمد بن سليمان الحنفي في مجمع  :تعريف الهبة عند الحنفية – 1

" تمليك المال بلا عوض في :وعرفها البعض بأنها (4) الأنهر بأنها "تمليك عين بلا عوض"
ى بلا عوض أي بلا شرط فقال صاحب الدرر والغرر شارحا للتعريف أن معن ،الحال"

عوض، ومع هذا فإن التعريف يرد عليه اعتراض لأنه غير مانع وغير جامع  لأنه يصدق 
ويلاحظ أنه غير  .على الوصية  ويمكن الخروج عن هذا الاعتراض بزيادة قيد  في الحال

جامع لأن الاعتراضات التي وردت في هذا التعريف والردود عليها مبناها على عدم شمول 
 تعريف لهبة الثواب.ال

في  ن بها اكتسابا وعوضا، لو اعتمدنالأ ،وأن هبة الثواب تعتبر نوعا من البيع في الحقيقة
 :هذا صاحب شرح الأحكام الشرعية حيث قال إلىذلك على تعريف البيع. فقد ذهب 

ك أي بمعنى يجوز للمالك أن يهب تل "،اوانتهاء ا"والظاهر أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداء
 (5)العين بشرط أن يأخذ عوضا.
                                                           

 .108، ص 81الجزء  ،8691، صادر، لبنان ، دارلسان العرب ،منظورإبن   -1
 من سورة الشعراء. 18الأية  -2
 من سورة الشورى. 86 يةالأ-3
، 03ج 8831المطبعة العامرة، تركيا،  شرح ملتقى الأبحر، في مد بن سليمان الحنفي مجمع الأنهرعبد الله بن مح-4

  .813 .ص
، العربية 8618ستير جامعة أم القرى،خير عبد الراضي خليل، الهبة واحكامها في الشريعة الإسلامية  رسالة ماج - 5

 . 83ص. السعودية.
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المالكي في مختصر خليل بأن  إسحاقفقد عرفها خليل بن  :تعريف الهبة عند المالكية – 2
الهبة لا لثواب " عرفة في المختصر الفقهي بقولـه: وعرفها ابن (1)"."الهبة تمليك بلا عوض

 دل لوجه المعطي" تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض، والصدقة كذلك لوجه الله ب
وأخرج بقوله  ،خرج به الصدقةأفأخرج بقوله ذي منفعة العارية ونحوها وقوله لوجهه المعطى 

 (2).عوض هبة الثواب بغير
كما أنه غير جامع لعدم دخول  ،تعريف غير مانع لدخول الوصية فيهويلاحظ أن هذا ال

ولذلك عرفها  ،هبة ذات الأركانال أعني ،أو وجه الله ،هبة التي لم يقصد بها وجه المعطىال
فة أو ما يدل ع ذات تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصهي تمليك من له التبر :الدردير بقوله

لى من التعريف الأول لأنه أنه أو  إلاعليها، وهذا التعريف جاء شاملا للأركان والشروط 
 (3).إن كان غير مانع للوصيةجامع و 

 :تعريف الهبة عند الشافعية – 3
ليك والمقصود بالتم (4) .ة عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعاالهب 

خرج بقوله بلا عوض، الهبة بشرط العوض كالبيع، أا، و وغيره تمليك العين ليخرج العارية
 .الحياة الوصيةخرج بقوله في حال أو 

وجه لكان غير كما أن تفسير التمليك بتمليك العين يفيد أن التعريف لو لم يفسر على هذا ال
هي تمليك عين بلا عوض في حال الحياة لكان جامعا مانعا وليس به حشو  :مانع، فلو قال

، و تعريف الهبة بالمعنى العام يكون صحيحا لو فسرنا التمليك بتمليك العين، أما رأو تكرا
 تختلف عن الهدية والصدقة.فتعريف الهبة بالمعنى الخاص 

 
                                                           

 .388ص .3001 ،الأولى الطبعة القاهرة ، الحديث دار  ،مختصر خليل ،خليل بن إسحاق المالكي -1

، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية ،  01محمد بن محمد إبن عرفة المالكي ،المختصر لإبن عرفة، ج  -2
 .181ص  ،01ج  ،.3088الطبعة الاولى 

 .883ص  3008دار الهدى الطبعة الثانية عبد الكريم شهبون، عقود التبرع في الفقه المالكي، المغرب،  -3

دار القلم علي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، فى الخن و الدكتور مصطفى البغا و الدكتور مصط -4
  .889 .ص  ،09ج، 8888ة، للطباعة و النشر، دمشق، الطبعة الرابع
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  (1) تمليك في الحياة بغير عوض" ":بأنهاالحنابلة  عرفها :الحنابلةتعريف الهبة عند  -4
وهي تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه 
غير واجب في هذه الحياة بلا عوض، وهذا التعريف كما يطلق على الهبة يطلق أيضا على 

والهدية متغايران  ولكن الصدقة ،قة والهديةفالهبة تشمل الصد ،لأن المعنى متقارب ،الهدية
"الظاهر أن من :لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة. فيقولون 

الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب  إلىأعطى شيئا يتقرب 
 )2(والتودد والإكرام فهو هدية".

 لهبة في التشريع الجزائري عريف ات :الفرع الثاني
، بلا عوض ''الهبة تمليك :من قانون الأسرة 303ي في المادة عرفها المشرع الجزائر  

 تبين ."م بالتزام يتوقف على إنجاز الشرطويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيا
ية التبرع يتم المادة أن الهبة من التصرفات القانونية الناقلة لملكية الشيء بلا عوض بن هذه

إلى الموهوب له كونه تصرفا معين بالذات  أي أن الواهب يلتزم بنقل حق ،حياءمابين الأ
جانبين يتم عند انجاز الشرط المتفق عليه، كأن يهب الأب لتبرعيا أو يكون التصرف ملزم ل

قد ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم يذكر كلمة ع .ال من أجل شراء سيارةمبلغا من الم لابنه
بأن الهبة تنعقد بالإيجاب  الأسرةمن قانون  309بصريح العبارة، و لكنه  نص في المادة 

والقبول، مما يجعلها في مفهوم هذا القانون عقد كسائر العقود تنطبق عليه القواعد العامة 
من صحة التراضي، المحل، السبب،  ء كانت تبرعات أو غيرهاالتي تنظم مختلف العقود سوا

الأحكام التي تنظم عقد الهبة في القانون المدني كالتوثيق ونجد  .تم بالحيازةيالشكلية و 
من قانون  333والإجراءات الخاصة في المنقولات، أما مصدر القوانين حسب نص المادة 

 الخاصة بالهبة من الشريعة الإسلامية.  الأسرة
     

                                                           

دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى في معرفة الراجح من الخلاف،  الإنصاف علاء الدين أبو الحسن المرداوي، -1
  .889 .، ص03ج، 8838

 .81ص.المرجع السابق، خير عبد الراضي خليل،  -2
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 أدلة مشروعية الهبة:الثالثالفرع 
 تاب:دليل المشروعية من الك –1

ن   ٱلن ِّسَاءَٓ  وَءَاتوُا  : قال تعالى في محكم كتابه      تِّهِّ
  صَدُقََٰ

بۡنَ  فَإِّن نِّحۡلَة   نۡهُ  شَيۡء   عَن لكَُمۡ  طِّ  م ِّ

ا ا فكَُلوُهُ  نَفۡس  ا هَنِّيٓـ   يٓـ   رِّ ية الكريمة تدل على مشروعية الهبة، وأن الخطاب فيها للأزواج الآ )1( "م 
المرأة صداقها لزوجها جائز سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا وبه قال بعمومه على أن هبة  وقد دل  

 جمهور الفقهاء.
'' وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء :وقوله تعالى

أو  ):الأول أظهر لقوله تعالىقيل المراد بالتحية السلام و المراد بالتحية العطية و و   .)2(حسيبا "
 (3)إنما يتحقق ذلك في العطية. دوها( تناول ردها بعينها و ر 

"إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر :وقوله تعالى
  )4( عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير"

 السنة:من الهبة مشروعية دليل  – 2
قتصر على ذكر نوسوف  ،روعية الهبة كثيرةالأحاديث التي وردت للدلالة على مش      
قال رسول الله صلى الله عليه  :عن أبي هريرة قال فقد ورد في الصحيحين ،بعضها

 .عليه " متفق"لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة:وسلم
ووجه الدلالة من الحديث، أن قوله "لا تحقرن جارة " نكرة وقعت في سياق النهي والنكرة في 

هي تعم. فدل الحديث بعمومه على جواز الهبة، ومعنى الحديث لا تمنع جارة من سياق الن
قليلا فهو خير  وإن كان ،بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر الهدية لجارتها الموجودة عندها

 من العدم.

                                                           

 من سورة النساء. 8الآية  -1
 سورة النساء. 19الآية  -2
الديوان القانون المقارن ، الإسلامية و  د بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في القانون الأسرة مقارنة بأحكام الشريعةمحم - 3

  . 31.ص، 3008، ولىالطبعة الأالوطني للأشغال التربوية، 

 من سورة البقرة. 338الآية  -4
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 :الإجماعمن الهبة مشروعية دليل  – 3
ولم نعلم من  ،اتمستحبالمن  الأنهانعقد الاجماع من السلف والخلف على مشروعية الهبة 

  .خالف في ذلك والله أعلم
 غيرها من العقود وتمييزها عنمقومات الهبة  :المطلب الثاني

من خلال المواد المذكورة في قانون الأسرة الخاصة بالهبة نلاحظ أن هناك عدة     
طلب خصائص تميز الهبة عن باقي عقود التبرع والعقود المشابهة لها، وسنعرض في هذا الم
 خصائص الهبة في الفرع الأول يليها تمييز الهبة عن غيرها من العقود في الفرع الثاني.

 ةــات الهبـــمقوم :الأولالفرع 
 :بين الأحياء ما الهبة عقد :أولا

 دون أن يشوب ،والموهوب له الواهبمن  انيصدر متطابقان قبول بإيجاب و الهبة تنعقد     
من قانون الاسرة التي جاء  309وهذا طبقا لنص المادة عيب من عيوب الرضا إرادتهما 

وهو موافق لما جاء به الفقه الإسلامي  . ''تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة ''فيها:
 303، ويستفاد من المادة فيها من إيجاب وقبول عند الجميع""أما الهبة فلا بد :الذي ورد فيه

أن الهبة عقد بين الأحياء تثبت الملكية في   ''بلا عوض سرة ''الهبة تمليكالأ من قانون 
الحال ولا يمتد أثر التصرف إلى بعد الموت لأنها تعد باطلة، ويجوز للواهب أن يتصرف في 

، ويمكن للواهب الرجوع في الهبة إلا ق أ 301دة ماله أو جزء دون عوض حسب نص الما
بوين في الرجوع عن الهبة لولدهما الأ وهي خاصة بحق ،في الحالات التي حددها المشرع

وهذا ما يميز الهبة عن الوصية، إذ الوصية تنعقد بإرادة  .ق أ 388وهذا طبقا لنص المادة 
دام حيا، فلا تنتج الوصية لأثرها إلا بعد  الموصي المنفردة ويجوز لهذا أن يرجع فيها ما

لإيجاب من الموصي،  موته، أما رضا الموصي له بالوصية بعد موت الموصي فليس قبولا
  (1).ى به حتى لا يكسب حقا بغير رضائهبل هو تثبيت لحق الموصى له في الموص

                                                           

 .1.ص ،1ج  .8661 ،بيروت ة الثالثة،الوسيط في شرح القانون المدني، الطبع، السنهوري أحمد عبد الرزاق  - 1
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بين الأحياء، فإن أثر التصرف بها لا يمتد إلى بعد  وأخيرا فمادامت الهبة لا تنعقد إلا ما
ي الموت كالهبة التي يعرفها القانون الروماني ولا يعرفها القانون الجزائري، فلا يجوز ف

 و يرجىء في الوقت ذاته نقل ملكيةالقانون الوضعي الجزائري أن يعقد الواهب هبة أ
الموهوب إلى ما بعد موته فلا يستطيع أن يفعل ذلك إلا عن طريق الوصية التي يجوز له 

قل فهبته لا تنالرجوع فيها، وذلك عندما يخشى الواهب دنو المنية منه في حالة مرض خطير 
 (1).نفسها انفسخت الهبة من تلقاءوب فإذا مات الواهب ملكية المال الموه

 الهبة تصرف في مال بلا عوض:ثانيا
الهبة تدخل ضمن عقود التبرع لأن الواهب يتصرف في ماله بنية التبرع، وبدون عوض     

يا المتبادلة في اولا يمنع من ذلك أن تكون من الهبات المتبادلة وينطبق على ذلك الهد
من  303ن التصرفات الأخرى، وحسب المادة عما يميز الهبة  ، وهوعيادوالأالمناسبات 

لمصلحة الموهوب له نفسه  التزامايحق للواهب أن يشترط على الموهوب له  قانون الأسرة
وتسمى الهبة هنا هبة مقيدة، إذ يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط فاسخ أو شرط واقف 

وبين الهبة المعلقة بشرط فاسخ فقد يهب شخص منزلا  ويجب التمييز بين هذه الهبة المقيدة
لزوجته ويشترط عليها ألا تتزوج بعد وفاته، فيكون هذا الاشتراط أما قيد يقترن بالهبة وفي 

ما شرطا فاسخا إذا إغير مشروع فيبطل مع بقاء الهبة و هذه الحالة قد يكون الباعث عليه 
يكون المقدار المتبرع به، هو الفرق بين قيمة وقد  (2).تحققت انفسخت الهبة من تلقاء نفسها

ل قيمة أن قيمة العوض المشترط تعاد بحيث إذا تبين ،المال الموهوب والعوض المشترك
، كما يجوز أن يكون الالتزام مفروضا المال الموهوب أو تقاربها، كان العقد معاوضة لا هبة

كون الهبة بعوض هو المقدار لمصلحة الواهب كوفاء ما عليه من دين وهذا لا يمنع أن ت
وض المشترط، الفروق بين قيمة المال الموهوب والع ه ويكون في هذه الحالة هوتبرع بالم

كون الهبة تنقل ملكية الشيء  ،الوديعةن عقود التبرع الأخرى كالعارية و ع والهبة تتميز

                                                           

  .31، ص المرجع السابقمحمد بن أحمد تقية،  - 1

 .03.أنور طلبة ، كتاب العقود الصغيرة الهبة والوصية ، المكتبة القانونية ، ص - 2
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ستعمال أو حق كما يمكن أن تشمل الهبة حق انتفاع أو حق ا ،الموهوب عقارا كان أو منقولا
خلافا لبقية عقود  ،نية الأصلية المتفرعة عن الملكيةغير ذلك من الحقوق العيو  ،ارتفاق

التبرع مثل العارية والوديعة لأنها تختلف عنها من حيث أن العارية تمليك منفعة بلا عوض، 
الأخرى وتشترك الهبة مع سائر التبرعات  .ن والمنفعة معا لا المنفعة فقطوالهبة تمليك العي

في أنها تجعل الموهوب له يثري دون عوض وفي أنها تقترن بنية التبرع، غير أنها تنفرد 
 بخاصية نقل ملكية دون مقابل.

في المال، لأن الكفيل العيني يقوم  تصرفاللة العينية ضمن الهبة بمجرد لا يجوز إدراج الكفا
وهو لا يضمن هذا الوفاء إلا  ،مدينبرهن ماله عقارا أو منقولا يملكه لضمان الوفاء بالتزام ال

إذا نزعت ملكية ان لا يرد على كل ذمته المالية و فالضم .في حدود المال الذي قدمه تأمينا له
العين المثقلة بالرهن وفاء للدين، فإن الكفيل العيني له الحق في الرجوع على المدين عما 

لا بحق الرهن الذي نقل به  هوفاه من دينه، وإذا نزل عن هذا الحق فإنه يكون متبرعا ب
  (1).العين
 رع ــــــــة التبـــــــني :ثالثا

في التصرف كان التصرف  هذه النيةمن أهم خصائص الهبة ميزة نية التبرع، فإذا لم توجد 
انصرفت نيته  ،معاوضة، رغم أنه تم بدون عوض، ومثل ذلك أن يفي شخص بالتزام طبيعي

فيها ط اشتر ا ولما كانت الهبة تبرع بة.ه يكون التصرف هنا إلى الوفاء لا إلى التبرع، فلا
  (2):نيومقوم نية التبرع يحتوي على عنصر كما اشترطت فيها أهلية خاصة،  ،الشكلية

دة لمنفر عنصر إرادي يتصرف فيه الشخص بالإرادة ا وهو :العنصر المعنوي أو الشخصي
  .وقيامه دون الحصول على منفعة أساس التصرف وهو ،النية والقصد لغرض فكرة الهبة هوو 

ينتج عن  أنانتقال العين الموهوبة من الواهب إلى الموهوب له دون  هو :العنصر المادي
ذلك افتقار من جانب الواهب واغتناء من جانب الموهوب له، وهو أساس التنظيم القانوني 

                                                           

 .36، المرجع السابق ، ص محمد بن أحمد تقية -1 

 .80، المرجع نفسه ص.محمد بن أحمد تقية - 2
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عته أو قيمته و بتخلف للهبة، حيث أن الهبة لا تقوم إلا بانتقال الحق المالي مهما كانت طبي
 لا يعد هبة في الحالات التالية: بالنظر إلى ما سبق فإن التصرفو  هذا العنصر تنتفي الهبة

 إذا كان الغرض من الهبة الوفاء بدين مدني أو طبيعي. -8
كان نوعها أو كانت صورتها سواء  االقصد من التصرف الحصول على منفعة أي إذا كان -3

 ية أو أدبية.كانت هذه المنفعة ماد
ه ـــــــــــــــــإذا كان القصد من الهبة مجازاة الموهوب له مثل أن يعطي شخص من يقوم بخدمت -8

إخلاصه في العمل. فإن ذلك لا يعد هبة كافأة له نظير تفانيه في خدمته و مبلغا من المال م
 .خدمة ما غير ذلك من التصرفات التي يراد بها المجازاة مقابللتبرع و لانتفاء نية ا

 . (1)الأموال التي يتم صرفها كجزء من الأجر وفقا لما جرى به العرف و العمل -8
  يـــــوعين يـــشكل دــــعقة ـــعقد الهب :رابعا

عقد الهبة مثله مثل العقود الأخرى لا يجب أن يتوفر فيه التراضي فقط بل يجب أن ينصب  
ة ـــــــــــو ذلك بتحرير الهب )2(ن قانون الأسرة،م 309المادة في قالب معين وهذا ما نصت عليه 

ن ــــــــــــــــــفي عقد رسمي على يد موظف مختص هو الموثق و زيادة على ذلك يجب تسليم العي
أي انتقالها إلى حيازته، و الشكلية أي الرسمية هي ركن أساسي  ،الموهوبة إلى الموهوب له

ع ــــــــي عقد الهبة المنصب على المنقول فهو يخضفي عقد الهبة المنصب على عقار، أما ف
ازة هي ــــــــــــلإجراءات خاصة إلى جانب الحيازة و الرضا، ولا يشترط فيه الشكلية، إذ أن الحي

  رها.ـــــالركن الأساسي في هبة المنقول لابد من تواف
بناء على رقة رسمية، و د الهبة أن تحرر في و ويلاحظ أن الفقهاء المسلمين لا يتطلبون لانعقا

رع ما ــــة لمقاصد الشــي أن يعتبر مخالفــــــلا ينبغ هذام، و ــــــن الحديثة تخالفهـــــالقواني  فإن ذلك 
 م ــــــم خطرا كبيرا على مصالحهــــــــــمصلحة الواهبين تقتضي ذلك، لأن في تصرفاته دامت

                                                           

 .83 .ص  ،حمد تقية ، المرجع السابقمحمد بن أ - 1
    2-  ، و مراعات أحكام قانون التوثيق في العقارات الحيازة،و القبول و تتم  بالايجاب" تنعقد الهبة  :309 المادة  

   والاجراءات الخاصة في المنقولات، و إذا اختل احد القيود السابقة بطلت الهبة."  
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أين توجد المصلحة و عة الإسلامية تقتضي متى أن مقاصد الشريخاصة و  ،ح ورثتهمـــــــــومصال
 لأعمال بطريقة تحفظ حقوق الناسأن ينظم ا ضافة إلى أن لولي الأمرإ ،فثم شرع الله

   .مصالحهم ترعىو 
و نظرا إلى أن تصرف الواهب خطير يتجرد به من ماله دون مقابل، و ضار في نفس 

لية فيه حتى يتسع الوقت للواهب ورثته من بعده فقد فرض المشرع هذه الشكبالوقت به و 
  (1) .فيتدبر أمر هذا التصرف فهل يمضي فيه أو ينثني عنه

 تمييز الهبة عن غيرها من التصرفات:الفرع الثاني 
 التمييز بين الهبة والعقود الملزمة لجانب واحد:أولا
 بعد ضاف إلى مامتمليك  ":الوصية بأنها الحنفية عرف :التمييز بين الهبة والوصية – 1

:" عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو وعرفها المالكية بأنها،  " الموت بطريق التبرع
ا لما بعد الموت وليست " تبرع بحق مضاف ولو تقدير :ابة عنه"، وعرفها الشافعية بأنهاني

صرف الأمر بالت ":ا حكما ". وعرفها الحنابلة بأنهاتبرعا بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحق به
" الوصية :من قانون الأسرة 818وعرفها المشرع الجزائري في نص المادة  (2)" .بعد الموت

بنية التبرع ويتميزان  انفالهبة والوصية يقترن ،"مضاف إلى بعد الموت بطريق التبرعتمليك 
 :(3)عن بعضهما في عدة أوجه وهي

ت، حيث أن الهبة الهبة تصرف حال الحياة والوصية تصرف مضاف إلى ما بعد المو  -
عقد يلزم لإنشائه توافق إرادة كل من الواهب والموهوب له، بينما الوصية هي تصرف إنفرادي 

 .يعتمد على إرادة الموصي المنفردة وحدها، لأنها تصرف ملزم لجانب واحد 

                                                           

 30د. السنهوري، المرجع السابق، ص -1
  2 .333 .، ص 8ج، 3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط عبد الرحمان الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة،  -
الجامعة، الجديدة للنشر،  حسن محمد بودي، موانع الرجوع في الهبة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دار - 3

 .83. ص ،3008
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 388إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة  وز الرجوع في الهبةلا يج - 
ه متى شاء ما دام سرة بينما الوصية يصح فيها للموصى أن يرجع عن وصيتالأ ون من قان

 من قانون الاسرة. 863، وفقا للمادة على قيد الحياة
، أما الوصية فلم تشترط الشكلية امتى كان محلها عقار  يشترط في الهبة الرسمية -

  .(1)من قانون الأسرة  868ة لإثباتها بموجب الماد ، ولم يشترط التشريع الكتابة إلالانعقادها
الهبة سواء في القانون أو الشرع ليست مقيدة بقدر معين، فيجوز أن ترد على مال الواهب  -

كله، إلا إذا كانت في مرض الموت، فلا تنفذ إلا في حدود الثلث بينما الوصية يلزم أن تتقيد 
توقف على يثلث الد على وما زا ،ومن ثم تنفذ في حدود ثلث التركة.بالثلث من التركة دائما

 (2).سرةالأ انون قمن  811المادة  كما جاء في ،إجازة الورثة
 التمييز بين الهبة والعارية )عارية الاستعمال (: – 2

" وعرفها المالكية بأنها "تمليك ة بأنها "تمليك المنافع بغير عوضلقد عرف الحنفية العاري
ء " إباحة منفعة مما يحل الانتفاع به مع بقا:بلاعوض"، وعرفها الشافعية بأنها منفعة مؤقتة

 ".وعرفها الحنابلة بأنها" الانتفاع بعين من أعيان المال ،عينه"
" العارية عقد بقوله: من القانون المدني 181لعارية في المادة وعرف المشرع الجزائري ا 

مدة معينة أن يسلم شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض ل بمقتضاه المعيريلتزم 
وتشترك الهبة مع العارية في كونهما عقد من عقود التبرع،  ،الاستعمال" دعلى أن يرده بع

وأن المنتفع فيهما يثري على حساب الغير بدون مقابل، وهي عقد جائز باتفاق الفقهاء، 
غير أن رد العارية مقيد بعدم إلحاق  ويجوز لكل من المعير والمستعير رد العارية متى شاء،

 " لا ضرر ولا ضرار". مستعير لقوله صلى الله عليه وسلملضرر بالشيء الا
 ولكنهما تتميزان عن بعضهما في الأوجه التالية:

                                                           

 81بق ، ص محمد بن أحمد تقية ، المرج السا -1

 من قانون الأسرة:" تكون الوصية في حدود ثلث التركة، و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ". 811المادة  - 2
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الإجراءات يتم مراعات وهي ركن في هبة العقار و في الهبة الرسمية المشرع يستلزم  -
 قدين فقط.الخاصة في هبة المنقول بينما العارية يستلزم فيها تراضي الطرفين المتعا

يترتب على الهبة تملك الشيء الموهوب للموهوب له أو منفعته أو لغير ذلك من الحقوق  -
 .اع بالشيء محل الإعارة دون تملكهالمتفرعة عن الملكية، بينما العارية تقتصر على الانتف

الأصل في الهبة أن يكون القصد منها التبرع بلا عوض، وذلك بمنح الموهوب له منافع  -
          م الواهب نفسه منها، بينما العارية على خلاف ذلك لا يكون قصد المعير منها فييحر 
صل إفادة المستعير، بل يكون المراد منها تحقيق مصلحة نفسية وحتى إذا كان المقصود الأ

 .(1)منفعة المتبرع بها  لةآلض منها التبرع فإنها لا تكون هبة وذلك
 :التمييز بين الهبة والوقف – 3

الهبة انتقال ملكية الشيء الموهوب في حياة كل من الواهب والموهوب له وبذلك تشابه مع 
يختلفان في أن الهبة ترد على العين، بينما الوقف على  ماالوقف في أنهما تبرع، ولكنه

و مما يلاحظ في وجه الشبه بين الهبة و .، ولا يلتزم الواقف إلا بالتسليمالمنفعة مثل العارية
أن كلا من الواهب و الواقف يخرج ماله من ملكه، حيث يخرج المال من ملك الواهب  الوقف

الى ملك الموهوب له،  و كذلك يخرج المال من ملك الواقف و يحبس العين على ملك 
ملك الموقوف عليه اتفاقا، لانه لو دخل في ملكه  الواقف و الوقف بعد لزومه لا يدخل في

لمالك، بينما الهبة تدخل في ملك الموهوب له بقبوله لها ، جاز له ان يتصرف فيه تصرف ا
و أما الوقف فليس فيه تمليك الرقبة لا للوارث و لا لغيره، بل تمليك المنفعة ولا تتمخض 

 (2).للوارث بل هي له في الحال و لغيره في الحال و المآل أو في المآل فقط
 :التمييز بين الهبة والصدقة – 4
    تمليك بلا أن الهبة والصدقة تعتبران من التبرعات، لأن كلا منهما  أجمع الفقهاء على 

 :أنهما من التبرعات المندوبة، لكن تختلفان في الأوجه التاليةعوض حال حياة الواهب و 
                                                           

 86محمد بن أحمد تقية  ، المرجع السابق  ، ص -1
.88ص.  نفسه،محمد بن أحمد تقية، المرجع  - 2  
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بينما القصد  ،القصد من الصدقة التقرب إلى الله عز وجل لنيل ثواب الآخرة لتلك الصدقة -
  .يوي من الهبة الحصول على عوض دن

بينما  ،من قانون الأسرة 388المشرع في المادة  نص عليهكما الهبة يجوز الرجوع فيها  -
، لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجوز الرجوع فيها باتفاق الفقهاءالصدقة لا 

 ".قال:" من وهب هبة على وجه الصدقة فإنه لايرجع فيها
 زمة لجانبينالتمييز بين الهبة والعقود المل –ثانيا 

 :التمييز بين الهبة وعقد البيع -1
 ، لأنها تمليك بلا عوض يتجرد الواهب عن جـــــــــزء ي الهبة أنها عقد من عقود التبرعالأصل ف

، وقد يكون معاوضة التبرع بسببه لا يعتبر العقد هبة، فإن انتفت نية من ماله بقصد التبرع
 ،، بينما البيع هو عقد من عقود المعاوضةيقاربهال يعادل قيمة الموهوب أو إذا كان بمقاب

لأن البائع يحصل بسببه على ثمن في مقابل قيامه بنقل الحق المبيع إلى المشتري الذي 
يحصل بدوره على المبيع مقابل ما يدفعه من ثمن للبائع ويتفق مع الهبة في أن كلا منها 

 (1).ا كانت الهبة بعوضومن العقود الملزمة للجانبين إذ ،من عقود التصرف عقد
    التمييز بين الهبة وعقد الإيجار – 2

إلتزمات شخصية في  ، بينما عقد الإيجار ينشىءبة هي تمليك بلا عوض بقصد التبرعاله
ويترتب على ذلك  ،جانب كل من المؤجر والمستأجر ولا يرتب حق عيني في الشيء المؤجر

شيء المؤجر لمدة د المعاوضات وينقل ملكية الوأنه من عقو  جانبينللأن الإيجار هوعقد ملزم 
فبمقتضاه ينشأ  ،، وعنصر الزمان فيه عنصر جوهري ولذا فهو عقد مؤقتمحددة مقابل أجر

والأجرة فيه مقابل  ،جر، فالمدة هي مقياس الانتفاع بالشيء المؤ باط بين الأجرة والمدةارت
 ،و منقول يتطلب إجراءات خاصة، والشكلية في الهبة ملزمة إذا وقع على عقار أالانتفاع

                                                           

  8السنهوري ، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق  -1
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من عقود الإدارة لا من عقود  بينما عقد الإيجار عقد رضائي لا يتطلب فيه الشكلية، وهو
  (1).التصرف

 ا ــــة وشروطهـــان الهبـــأرك:المبحث الثاني 
هو ما توقف عليه وجود الشيء وهو جزء منه. يلزم من عدمه عدم الشيء  الركن عند الفقهاء

أو جزء  وإن كان جزءا منه، وذلك كالسجود بالنسبة للصلاة ،من وجوده وجوده ولا يلزم
 حقيقته محقق لهويته، ي داخل ف ،الشيء الذي لا يحصل إلا بحصوله

 .وبذلك نذكر أركان الهبة في المطلب الأول وشروطها في المطلب الثاني
 ةـــــــان الهبـــــأرك :الأولالمطلب 

الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي  :ي لنا ذكرها في المذاهب الأربعةلدراسة أركان الهبة ينبغ
 الجزائري.في الفرع الأول ثم يليها أركان الهبة في التشريع 

 الهبة في الفقه الإسلامي أركان:الأولالفرع 
أركان الهبة عند الحنفية هي الواهب الذي يصدر  :أركان الهبة في المذهب الحنفي –أولا 

والموهوب له  فإذا أوجب الواهب فقد أتى بالهبة فترتب عليها الأحكام، ،ب بالتبرعمنه الإيجا
لزفر الذي  اخلاف ،القبول ليس بركن كالإيجابا و ثاني في الهبة لكن الحنفية اعتبر الطرف ال

أما ركن الهبة وهو " ل:وورد في كتاب البدائع مبينا ذلك بالقو ، (2)أعتبر القبول ركنا كالإيجاب
وإنما القبول والقبض لأجل ثبوت حكم الهبة  ،(3) "، وفي قول قال القبض أيضا ركنقول زفر

أما الركن الثالث الشيء الموهوب وهو المال الموهوب الذي يكون .فقط لا لوجودها في نفسها
فإذا ،الإيجاب والقبول، اا سابقصيغة كما بينمملوكا للواهب منتفعا به شرعا، والركن الرابع ال

وهبت داري لفلان صحت الهبة ولم يقبل الموهوب له، وهناك من يرى أن الهبة قال الرجل 
ولم  ،ثم وهب ،تصح بالإيجاب ودليلهم في ذلك هو أنه لو حلف أن لا يهب شيأ من ماله

ومنهم من قال  ،فلو لم تصح الهبة بمجرد الإيجاب لما حنث ،يقبل الموهوب له فإنه يحنث
                                                           

 380، ص  المرجع السابقعبد الرحمان الجزيري،  - 1
 38خير عبد الراضي خليل ، المرجع السابق ، ص - 2
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فلا تصح الهبة إلا به.أما القبض فما روي عن النبي صلى  .أنه لابد من القبول قولا أو فعلا
 . الله عليه وسلم "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة"

ويترتب  محجوزة.ن الخلفاء الراشدين وغيرهم اتفقوا على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة أو 
فقبضه  ولم يؤذن له بقبضها، مفرزة،على ذلك أنه لو وهب إنسانا عينا من الأعيان، 

جوز قبضه بعد الافتراق الموهوب له، فإن كان في الحاضر، يجوز استحسانا والقياس لا ي
 .من المجلس

 :المالكيأركان الهبة في المذهب  –ثانيا
أما القبض  والشيء الموهوب والصيغة،عند المالكية أركان الهبة أربعة الواهب والموهوب له 

تم القبض لا تلزم وإن كانت المشهور، فإذا لم يفليس بشرط في تمليك الشيء الموهوب على 
فإذا تأنى  ،نعقد بالقول ويجبر على القبض كالمبيع سواءت" :مام مالكوقال الإ ،صحيحة

  (1) ."الموهوب له في طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة
لتمامها أي  وإنما شرط ،لصحة الهبة ولا لزومها في المذهب المالكيالقبض إذ لا يشترط 

لكمال فائدتها بمعنى أن الموهوب له يعتبر مالكا بمجرد العقد، وتعتبر الهبة لازمة بالعقد 
المشهور عند المالكية أن و  .ويجبر الواهب على تمكين الموهوب له من الشيء الموهوب

 "."الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أولم تقبض
 ي:الشافعأركان الهبة في المذهب  –ثالثا 

تعريف يتضح لنا أن هذا المن  .الهبة هي تمليك العين بلا عوض في حال الحياة تطوعا
، والشيء الموهوب والصيغةالواهب والموهوب له  :هيفي الفقه الشافعي أربعة و أركان الهبة 

أما الصدقة  ،وقد أهدى الملوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواب والجواري والكسوة

                                                           

 8الجزء. 3008 القاهرة -دار الحديثأبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،  - 1
 .888. ص  ،
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و تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول لفظا، وهذا ما لا يشترط في  .ط فيها بلا خلافافلا اشتر 
  .الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا، والقبض من ذاك

 :الحنبليأركان الهبة في المذهب  –رابعا 
بن تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وكذا الأفعال الدالة عليها من الواهب والموهوب له، و قال ا

" وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب :المقدسي الحنبلي في مسألة الهبة قدامة
والصحيح أن الأفعال الدالة على الإيجاب والقبول  "ا.لمعطاة المقترنة بما يدل عليها ،والقبول

 (1).كافية

 ليس القبضو  بالعقد،تصح الهبة  وقال أحمد .عند الحنابلة ليس شرطا للزوم الهبةوالقبض 
عن أحمد بن حنبل أن  وقد روي  صحة،لا من شرط تمام ولا من شرط  ،شروطها أصلا من

. لإجماع الصحابة على ذلك والمراد القبض شرط والموزون في المكيل  القبض من شروطها
إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة  قول ابن قدامةو الدليل صحة أنه شرط لزوم 

أما غير المكيل والموزون فتلزم فيه بمجرد العقد ويثبت  ،و قول أكثر الفقهاءبالقبض، وه
    (2).الملك
 أركان الهبة في التشريع الجزائري  :الثانيالفرع 

لم يذكر المشرع الجزائري صراحة في تعريفه للهبة بأنها عقد، وإنما يمكن أن نستنتج من 
شرع أعتبر الهبة عقدا، وذلك أنه أشترط من قانون الأسرة أن الم 309 و 303نص المادتين 

، وبناء على ذلك فإن الهبة في واقع الأمر تعتبر عقد الهبة أن تنعقد بالإيجاب والقبولفي 
  .كسائر العقود باعتبار أنه يشترط في إنشائها وتكوينها ما يشترط في كل عقد
زة كركن خامس وأركان عقد الهبة هي التراضي، المحل، السبب والرسمية وإضافة الحيا

 .السالف ذكرها سرةالأ من قانون  309حسب مانصت عليه المادة 
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 التراضي  -أولا 
، وقبول لكل من الواهب والموهوب لهتنعقد الهبة بتوافق إرادتي الواهب والموهوب له بإيجاب 

 '' تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول:نهأ انون الأسرةقمن  309ونص المشرع الجزائري في المادة 
كركن جوهري كما يجب أن  أدرج التراضييتبين لنا أن المشرع الجزائري و . '' ...وتتم الحيازة

لا يكون التراضي معدوما، أو  العقد،يكون التراضي شاملا لكل الشروط اللازمة لتكوين 
ذلك أن أهلية التبرع  ،وتصدر الإرادتين عن ذي أهلية كاملة خالية من عيوب الرضا المعروفة

نه ، لأن هذا الأخير يتسم بالخطورة لأعن غيرها إذا كان العقد عقد هبة يزخاصة تتم
 .تصرف قانوني بنقل ملكية الشيء

 ل ـــــــالمح  -ثانيا 
      منتجا ليكون عقد الهبة بما أن الهبة من عقود التبرع يحتاج إلى محل كركن من أركان العقد

و منقولا، والأصل في الهبة لتكون عقدا الشيء الموهوب الذي قد يكون عقارا أوهو  لأثاره،
ملزما لجانب واحد، هو جانب الواهب الذي يبادر فيلتزم، ومحل التزامه الشيء الموهوب، 

من قانون الأسرة أن يشترط الواهب الهبة عوضا أو إلتزمات  303ولكن يجوز وفقا للمادة 
لموهوب له العوض فتكون الهبة كالبيع ملزمة للجانبين، ويكون محل إلتزام ا ،أخرى 

   (1).المشترط
ومحل عقد الهبة هو الشيء الموهوب، ويمكن للعوض أن يكون محلا أخر لعقد الهبة، 

ل الهبة أو الشيء الموهوب، ليكون عقد ويشترط في مح ،يسري على محل العقد بوجه عام
 :، منتجا لأثاره الشروط الأربعة التاليةالهبة صحيحا

ما ليس موجودا وقت العقد، وعليه ، فلا تصح هبة ا وقت الهبةأن يكون المحل موجود :أولا
وقت التعاقد فإن العقد يتم نهائيا  بوجود الموهوبيراعى وجود الشيء وقت تكوين الشيء، ف

 وإن كان المحل غير موجود فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا، بل منعدم الوجود. 
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لا تصح هبة شيء غير موجود أو شيء  :أن يكون المحل )الشيء الموهب ( موجودا -1
سيكون في المستقبل، فإذا كان الشيء الموهوب وقت التعاقد فإن العقد يتم نهائيا، وإذا كان 

 في لاحظونمطلقا، بل منعدم الوجود،  االموهوب غير موجود فإن العقد يكون باطلا بطلان
حل الالتزام شيئا كون م"يجوز أن ي أنه من القانون المدني التي جاء فيها 68نص المادة 

التي  مأخوذة من الشريعة الإسلامية هبة الأموال المستقبلةبطلان  أن ذلك " مستقبلا ومحققا
 لاف بين فقهاء الشريعةولا خ ،وقت الانعقاد في كل العقود رط وجود محل العقدتتش

النقل  بلالموهوب هو كل مملوك يق :"والقانون، ماعدا الإمام مالك الذي يرى أن الإسلامية
لبعير الشارد وهبة الكلب فتصح هبة الثوب وا ،، أو مجهولامباح في الشرع كان معلوما

 (1)".صلاحها بدو ، والثمار قبلالمأذون 
إن وجود الشيء الموهوب وقت إبرام العقد لا يكفي  :للتعيينأن يكون معينا أو قابلا  - 2

، يكون معلوما كافيا نافيا للجهالةث بحي ،بل يجب أن يكون معينا أو قابل للتعيين ،لإبرامه
 لذالك يشترط علماء الفقه ماعدا الإمام مالك أن يكون الموهوب معلوم المقدار أو معين

ا كان محل الالتزام " إذق م 68المادة  ا، وهذا وفقحيث لا تصح هبة المجهول بشخصه،
ن المحل في أن يكو ويك باطلا.ه وإلا كان معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقدار 

نا بنوعه إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ..." وما دام لا يوجد نص في معي
 68قانون الأسرة مخالف لهذه المادة يتعين إعمال هذه القاعدة المنصوص عليها في المادة 

 الجزائري.من القانون المدني 
الموهوب موجودا  ون الشيءقد يك :أن يكون الشيء الموهوب صالحا للتعامل فيه- 3

وعدم قابليته للتعامل إما أن يرجع إلى  .ومع ذلك لا يصلح محلا للتعامل فيه ،نا بالذاتومعي
طبيعته حيث هناك أشياء غير قابلة للتعامل فيها بحسب طبيعتها كالشمس والهواء والأنهار 

أو إلى الغرض    وهذا راجع إلى استحالتها وعدم استطاعة أحد الاستحواذ عليها ،...الخ
الذي خصص له مثل الأملاك العامة أو المخصصة للمنفعة العامة كالشوارع والمتاحف 
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مستقبلة حسب نص المادة والطرق العامة ...الخ  أو إلى القانون مثل التعامل في الأشياء ال
 ".إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ":ق م ج 63
 من قانون الاسرة : 301حسب نص المادة  :أن يكون الشيء الموهوب مملوكا للواهب- 4

وقد ، ينا أو منفعة أو دينا لدى الغير"" يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها ع
دينا منها عينا أو منفعة أو  الممتلكاته أو جزء ن على جواز هبة الواهبو الفقهاء المسلم اتفق

  (1).للشيء فلا يجوز له اأما إذا لم يكن مالك، لدى الغير
 بــبـــالس  -ثالثا 

هو الباعث الذي دفع ، و السبب هو الركن الثالث في العقد وهو ركن أساسي في سائر العقود
 ، يشترطالجزائري من القانون المدني  61و 63عليه المادتين  نصتالمتعاقد إلى إبرام العقد 

وعا وإذا ظهر أن الباعث الدافع لأحد المتعاقدين غير فيه شرط واحد هو أن يكون مشر 
لاحظ أن ون ،تعاقد الأخر على علم بهذا الباعثمشروع فيشترط لبطلان العقد أن يكون الم

 معا ولم يفصل بينهما مع أنهما ركنان مختلفان.والسبب المشرع الجزائري قد وضع المحل 
نهم من يرى أن السبب يكمن في نية وأختلف الفقهاء في السبب كركن من أركان الهبة فم

كانت نيته مشروعة  ، فإذاالتعاقدبب هو الدافع الباعث على ومنهم من يرى أن الس المتعاقد،
كان العقد صحيحا وإلا كان العقد باطلا، وقد تكلموا عن النية أو القصد في التصرفات 

قصد المتعاقد مشروعا القولية تحت عنوان "المقصود في العقود" وذهبوا إلى أنه إذا كان 
 فالعقد صحيح وإلا فالعقد باطل .

 الهبة:الشكلية في عقد  -رابعا 
وبتمام الشكلية يتم العقد تظهر فائدته  العقد،كان الهبة وهي الرسمية في الشكلية ركن من أر 

، ولدوافع قوية نادرا،لا يقع إلا خطير  لأنه تصرفالعقد  القانونية لطرفيفي الحماية وأهميته 
لى عكس عقود المعاوضة التي يأخذ المتصرف فيها مقابلا لما أعطى. والأصل في هبة ع

صود بالشكلية في ، وجوب الشكلية والمقالمنقول التي تتطلب إجراءات خاصةالعقار وهبة 
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إرادة الطرفين الواهب والموهوب له في شكل رسمي على  إفراغ، هي ضرورة رالهبة هبة العقا
أ بالرغم أن أغلب العقود تتميز  ق 309ما نصت عليه المادة  يد الموثق المختص وفق

جميع ومادام عقد الهبة يسهل الطعن فيه من  ،ئية أي تتم بالإيجاب والقبول فقطبالرضا
، فينبغي للموهوب له المنتفع بالهبة أن يتسلح بالورقة الرسمية الأطراف وحتى الورثة أنفسهم

معقدة. وقد فرق المشرع بين العقار والمنقول الذي  للدفاع عن حقه بما تتضمنه من إجراءات
وهو أكثر ملائمة  استغنى فيه المشرع عن الرسمية فتتم بالقبض فقط وبالرسمية أحيانا،

لطبيعة المنقول وخصوصيته وهو عمل مادي كفيل بان ينبه الواهب إلى الخطر الذي يقوم 
  (1).عليه

ية في هبة العقار هو تسجيل الهبة في عقد المقصود بالرسم :الشكلية في هبة العقار – 1
من القانون  838والمادة  ،من قانون الاسرة  309رسمي وفق ما نصت عليه أحكام المادة 

بط عمومي أو شخص " العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضا المدني التي جاء فيها:
لأحكام القانونية وفي  ، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقامكلف بخدمة عامة

حدود سلطته واختصاصه." والذي يتضمن جميع عناصر الهبة وشروطها، وجميع ما عسى 
أن يفرض من التزامات على الموهوب له وأصل ملكية العقار، وطبيعة وحالات ومضمون 
وحدود العقارات، وأسماء المالكين الأصليين السابقين، وعند الإمكان وصف التحولات 

 المدني.من القانون  8مكرر838ة، وفقا ما توجبه المادة للملكي المتتالية
إن انتقال الملكية أو الحقوق العينية الأخرى تعتبر الأساس الذي يقوم عليه إجراء الشهر 

لدى المحافظة العقارية، ولم ينص المشرع على بطلان تلك التصرفات إثر تخلف  ي العقار 
ر المشهورة صحيحة، ويبقى الأثر العيني معلقا أثر إجراء الشهر، بل تبقى التصرفات غي

من المرسوم  6وإجراءات الإشهار العقاري وفق ما نصت عليه المادة  ،(2)على إجراء الشهر 
المتعلق بالسجل العقاري هو استلام المحافظ العقاري لجميع الوثائق المتعلقة  39-98
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العقاري بالفحص والتدقيق لجميع بالعقار التي يشترطها القانون، يقوم من خلالها المحافظ 
 الوثائق .

لم ينص المشرع الجزائري بتحرير عقد هبة المنقول في عقد  :الشكلية في هبة المنقول – 2
والقبول وتتم  بالإيجاب" تنعقد الهبة  من قانون الأسرة 309رسمي، ماعدا نص المادة 

والمقصود " ..اصة في المنقولات.الخ والإجراءاتأحكام التوثيق في العقارات  ةومراعاالحيازة، 
قانونية خاصة  إجراءاتبإتباع الواهب والموهوب له  إلزامالخاصة في المنقول  بالإجراءات

من  08مكرر 838في الشركة التي نصت عليها المادة  كالأسهمبعض المنقولات ملكية لنقل 
هبة سيارة التي  الخاصة بنقل بعض المنقولات مثل والإجراءات الإدارية المدني،القانون 

 الرمادية.تتطلب ضرورة استخراج البطاقة 
 :الهبةفي و القبض الحيازة :خامسا

يقصد بالحيازة تمكين الموهوب له من وضع يده على الشيء الموهوب قصد السيطرة المادية 
كصاحب  وهوب له للتصرف فيهالم إلىعليه، ولن يتم ذلك إلا بتسليم الواهب المال الموهوب 

اختلف الفقهاء المسلمون في القبض، فمنهم من قال شرط في الشريعة الإسلامية ، أما حق
لزوم وتمام لا شرط صحة، ومنهم من قال أن القبض شرط لصحة الهبة، وقال آخرون ليس 

يقولون أن ملك المال الموهوب لا  في الفقه الحنفي والشافعيف، القبض شرط صحة ولزوم
قبض، والهبة عندهم عقد غير لازم كما روي عن النبي يثبت بمجرد العقد، بل لابد من ال

ويترتب على ذلك أنه لو وهب إنسانا ، صلى الله عليه وسلم " لا تجوز الهبة إلا مقبوضة "
ولم يؤذن له بقبضها، فقبضه الموهوب له، فإن كان في الحاضر،  ،، مفرزةالأعيانعينا من 

في الفقه المالكي س، أما اق من المجليجوز استحسانا والقياس لا يجوز قبضه بعد الافتر 
يرون أن الهبة تلزم بالقول على المشهور، فلا يتوقف عندهم ثبوت ملك المال للموهوب على 
القبض، ولذلك يقولون أن الموهوب له أن يستطيع أن يجبر الواهب على تسليم المال 

وب له عن طلب ع سواء فإن تأنى الموهائالموهوب وله أن يقبضه بغير إذن الواهب كالب
القبض شرط ف ،في الفقه الحنبلي أماالقبض حتى أفلس الواهب أو مرض، بطلت الهبة 



 الفصل الأول: ماهية الهبة
 

22 
 

لصحة الهبة في المكيل أو الموزون لإجماع الصحابة عل ذلك والمراد القبض شرط صحة 
أنه شرط لزوم بدليل قول ابن قدامة  إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة 

جرد العقد ويثبت أما غير المكيل والموزون فتلزم فيه بم.ل أكثر الفقهاءبالقبض، وهو قو 
ب قبل قبضه لما روي عن علي وابن مسعود رض الله عنهما أنهما الملك في الموهو 

 .(1)الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض :قالا
خلاف لم يحسم إلى حد الحيازة في الهبة في ظل قانون الأسرة الجزائري أنها تشكل محل أما 

 وهناك رأيرأي يعتبر الحيازة شرط لزوم  فهناكرأيين قسمت الآراء في شأنها إلى اليوم فقد ان
 .يعتبر الحيازة ركنا لصحة الهبة أخر

استمد أصحاب هذا الرأي رأيهم من أحكام الشريعة  :الحيازة شرط للزوم الهبة :الأولالرأي 
والشافعي غير أننا بالرجوع إلى المذهبين الحنفي  قهية،الفالمذاهب  وبالأخص منالإسلامية 

المالكية فتعتبر أن الهبة تلزم بمجرد  أماالهبة تعتبر الحيازة أو القبض شرط للزوم  نجدها
 فيها القبض كما أشرنا إليه سابقا. ولا يشترطالقول 

ست شرطا للزوم يرى أصحاب هذا الرأي بأن الحيازة لي :الحيازة ركن في الهبة :الرأي الثاني
، فلا تنعقد الهبة من دونه شأنه صحتهركن في إنشاء عقد الهبة و  وإنما يعتبرونهاالهبة فقط، 

يضفي الخصوصية  والمحل والسبب والشكلية وهو ماكالتراضي  الأركانفي ذلك شأن باقي 
 على عقد الهبة مقارنة بغيرها من العقود الناقلة للملكية. 

"تنعقد الهبة  :على من قانون الأسرة والتي تنص 309المادة غير أننا و بالرجوع إلى 
الخاصة  ءاتاالإجر بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة و مراعاة أحكام التوثيق في العقارات و 

أحد القيود السابقة بطلت الهبة " فقد اعتبر المشرع من خلال هذه  اختلفي المنقولات و إذا 
ومن المعلوم أن البطلان هو الجزاء المقرر للركن  ،قد الهبةالحيازة يبطل ع انعدامالمادة أن 
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و بالتالي فقد اعتبر المشرع الجزائري بأن  (1)، لذي يقابله قابلية العقد للإبطالو ليس للشرط ا
، و لكنه قد استثنى من هذه قد رتب جزاء البطلان على تخلفها الحيازة ركنا في الهبة ما دام
" إذا كان :من قانون الأسرة التي جاء فيها 301في نص المادة القاعدة ثلاث حالات واردة 

الواهب ولي الموهوب له  أو زوجه  أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق و الإجراءات 
وتتم الحيازة بوضع الشيء الموهوب تحت تصرف الموهوب له، ، الإدارية تغني عن الحيازة "

 ،ماديا مادام الواهب قد أعلمه بذلك ستيلاءازته  ولو لم يستول عليه ابحيث يتمكن من حي
فإذا كان الموهوب في حيازة الموهوب له قبل الهبة بإعارة أو وديعة أو نحو ذلك ثم صدرت 
الهبة كان الموهوب له حائزا فعلا للشيئ الموهوب وقت تمام الهبة، ولا يحتاج الى استيلاء 

على الواهب أن يخبر الموهوب له  كان الموهوب في حيازة الغير وجب إذاأما  ،مادي جديد
فيعتبر الموهوب له حائزا حتى و إن كان في حيازة الغير ومازال لم يستولي .ليعتبر حائزا

، ذلك أن الموهوب له أعتبر سليم الحكمي مقام التسليم الفعليالحالة التعليه ويقوم في هـذه 
عد ذلك الحيازة الفعلية أو التسليم حائزا بإخباره من قبل الواهب بالهبة التي تمت فعلا وتبقى ب

الفعلي للشيء الموهوب يتم في وقت لاحق لأن المشرع لم يشترط مدة معينة للحيازة. وهذا 
ن الشيء الموهوب بيد اذا كا":من قانون الأسرة التي جاء فيها 303مانصت عليه المادة 

 . "حائزاالموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بها ليعتبر 
 شروط عقد الهبة:المطلب الثاني

 شروط صحة الهبة في الفقه الإسلامي::الأولالفرع 
 :الحنفية عند شروط الهبة:أولا
 :بالصيغةتتعلق  الشروط التي -1
وهبت لك هذا الشيء غدا :مثلاكأن يقول  وقت.إلى  والقبول مضافا ابالإيجيكون  ألا –  أ

إلى الوقت  لأن الهبة تمليك العين للحال ولأنها لا تحتمل التعليق على الخطر ولا الإضافة
 كالبيع.
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الدار إذا قدم خالد  هكقوله وهبت لك هذ وقوعه.يكون معلقا على شيء غير محقق  ألا – ب
 من السفر 

 :بالواهبلتي تتعلق الشروط ا - 2
أن يكون ممن يملك التبرع، لأن الهبة تبرع فلا يهب من لا يملك التبرع وعلى ذلك فلا  – أ

  .تجوز هبة الصبي والمجنون والرقيق
الأصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يملك و  لشيء الموهوبلأن يكون الواهب مالكا  – ب

 .التبرع لا يملك الهبة لا بعوض ولا بغير عوض
 بالموهوب:الشروط التي تتعلق  - 3
أن يكون المال الموهوب موجودا وقت الهبة لأن الهبة تمليك في الحال وذلك كمن وهب  – أ

 لداء.ما في بطن شاته لأن انتفاخ البطن قد يكون بسبب الحمل وقد يكون 
 ما ليسة فلا تجوز هببه شرعا، وان يكون متقوما  امنفتعالشيء الموهوب أن يكون  – ب
 ، ولا تجوز هبة ماء النهر كالخمر والخنزير البم
م للضرورة. خلفا فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقس مفرزا،أن يكون  – ج

ن بجواز هبة المشاع مطلقا، أي بمعنى هبة المشاع الذي يقبل القسمة لا للجمهور القائلي
 لغيره.، سواء للشريك أم هبتهاع الذي لا يقبل القسمة تصح ، وهبة المشبتهتصح ه

لأن التمكن من التصرف لا يتحقق مع ، ن الموهوب مشغولا بما ليس بموهوبيكو  ألا – د
 له.وذلك كمن يهب داره وبها متاع  الشغل.

لأن قبض  بالأجزاء يكون الموهوب متصلا بما ليس بموهوب اتصال الأجزاء ألا – ه
ن حكم المشاع وذلك كمن يهب قطعة أرض لا يتصور فكا الموهوب وحده في هذه الحالة

 هبة المشاع الذي لا يمكن قسمته للضرورة  جازوألأن الحنفية  عليها.دون الشجر الذي 
 له:الشروط التي تتعلق بالموهوب  –4
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 إلا والمجنون.للقبض فلا يجوز قبض الصبي  من هو أهلمأن يقبض الشيء الموهوب    
 (1)لزفر.د الحنفية خلافا إذا كان الصبي مميزا فيجوز قبضه عن

 :المالكيةالهبة عند  شروط :ثانيا
 :الشروط التي تتعلق بالواهب – 1
لا حجر عليه بوجه  أن يكون الواهب أهلا للتبرع، قال ابن عرفة "والذي له التبرع هو من – أ

من أحاط الدين بماله، والسكران، والمريض مرض الموت  بذلك فيستثني" من وجوه الحجر
لكن هبة الزوجة وهبة من أحاط الدين بماله  الزوجة،اد على ثلث ماله، وكذلك فيما ز 

 (2) .الزوج والغريم إجازةصحيحة ولكنها موقوفة على 
 الأهلية.هبة الصغير والسفيه باطلة لعدم  -ب 
 له:الشروط التي تتعلق بالموهوب  – 2

لا لصغير غير مميز إلا  فلا هبة لمجنون و ،كلويشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتم
  أن يقبل عنه وليه.

 بالموهوب:الشروط التي تتعلق  – 3
 ، منتفعا به شرعاي الموهوب أن يكون مملوكا للواهبويشترط ف – أ

لأنه لا يلزم من  للحراصة، تصح هبة جلد الأضحية والكلب، فأن يمكن نقله شرعا – ب
 للواهب ا تجوز هبته ولو كان مجهولاوالذي يمكن نقله شرعإجراءات خاصة، امتناع نقلها 

وسواء كان مجهولا القدر أم العين وقد نقل إبن رشد اتفاق أهل ، والموهوب له أو لأحدهما
  (3) .الذهب على ذلك

يجوز هبة مجهول العين والقدر ولو كان يظن أنه يسير فظهر له أنه كثير فإن الهبة  – ج
 (4) .تصح
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 الشروط التي تتعلق بالصيغة: – 4
كخذ هذه  أو الألفاظ الدالة على ذلك ولا يشترط في الصيغة، أن تكون بلفظ صريح كوهبتك

الدار مثلا، ولو كان الفهم فعلا مع قرينته دالة على المقصود وذلك كتحلية ولده الصغير 
ختص به الابن دون كساعة من ذهب  فإنه لا يكون ميراثا لورثته بعد مماته بل يكون مما ي

 ،فشرط تمام على المشهور من المذهبلك الهبة بالإيجاب والقبول أما القبض وهذا تم ،سواه 
  (1).وفعلا وعليه فالصيغة هي ما دل على التمليك قولا

 الشافعية:الهبة عند  شروط :ثالثا
 :بالواهبالشروط التي تتعلق  – 1
 بالنذر كصوف الأضحية الواجبة مالكا للموهوب ملكا حقيقيا أو حكماالواهب أن يكون  - أ

ور عليه ، بمعنى أن الهبة لا تصح من المحجأن يكون مطلق التصرف في ماله - ب
 .البائع، وباختصار يشترط فيه كل ما يشترط في لصغر سنه أو سفه أو جنون 

 الشروط التي تتعلق بالموهوب له  – 2
كان غير ملك ما يوهب له ولو ويشترط فيه أن يكون أهلا للتمليك بمعنى أن يكون أهلا لأن ي

ويقبض لغير المكلف وليه أو  كان مميزا ففيه خلاف أيضا، فإن لا تصح للصبيف مكلف
 ولي.ن لم يكن له إ الحاكم

 بالموهوب:الشروط التي تتعلق  – 3
 لأن كل ما جاز بيعه جازت هبته. ط في الموهوب ما يشترط في المبيعيشتر 

ومالا يتم ملكه عليه كالمبيع قبل  لا يقدر على تسليمها ولا يجوز هبة المجهول ولا هبة م
القبض ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولا بشرط ينافي مقتضاه وعليه فيشترط في 

 وكيله. هالموهوب أن يكون معلوما ومقدرا في مقدار 
 :بالصيغةالشروط التي تتعلق  – 4
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 ومنها:ويشترط في الصيغة الشروط التي تشترط في صيغة البيع 
 قبول مطابقا للإيجابأن يكون ال – أ

 المطابقة.، فلو وهب له شيئين فقبل أحدهما لا بعينه لا تصح الهبة لعدم 
 أجنبي.يفصل بينهما بفاصل  ألاأن يكون القبول عقب الإيجاب، بمعنى  – ب
وإذا  شهر.يكون مضافا إلى وقت كأن يقول مثلا وهبت لك هذا الشيء غدا أو بعد  ألا – ج

 يجوز.فيه إذا احتاج إليه فلا  وهبه شيئا على أن يرجع
 الهبة عند الحنابلة  شروط:رابعا

 بالواهب:الشروط التي تتعلق  – 1
 ونحوهم.فلا تصح عن صغير ولا سفيه ولا عبد  اأن يكون أهلا للتصرف حرا مكلفا رشيد

 بالموهوب:الشروط التي تتعلق  – 2
ط مال اثنين على وجه لا أن يكون مالا موجودا معلوما أو مجهولا تعذر علمه كأن يختل

 ، ين من الأخر فوهب أحدهما نصيبه للأخركيتميز به أحد المال
 بيعه.فلا تصح هبة مالا يصح  وأن يكون مقدورا على تسليمه

 يكون أهلا للتمليك أن :لهالشروط التي تتعلق بالموهوب  – 3
ه الناس على أنه والهبة عند الحنابلة تحصل بما يتعارف :الشروط التي تتعلق بالصيغة – 4

ولا تصح  ،المقترنة بما يدل على الهبةكما تحصل بالمعطاة  والقبول، الإيجابهبة من 
  (1).توقيت الهبة بوقت كقوله وهبتك هذا الشهر القادم

 الجزائري:شروط الهبة في التشريع :الثانيالفرع 
أي  لتراضيبصحة اشروط تتعلق  في التشريع الجزائري لابد من توافرلصحة عقد الهبة 

 عن أشخاصويجب أن تصدر هذه الإرادة  ،والموهوب لهتطابق إرادة كل من الواهب 
يتمتعون بكامل الاهلية وإرادتهم خالية من عيوب الإرادة التي نص عليها المشرع الجزائري 
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وعليه سنتناول أولا الاهلية لكل من الواهب  ،من القانون المدني 16إلى 18 من في المواد
 ثانيا.له، ثم العيوب التي تمس إرادة المتعاقدين والموهوب 

 ــــــــــــــــــةالأهلي:أولا
" كل شخص  بقوله من القانون المدني 80المادة  الجزائري فيالأهلية نص عليها المشرع 

بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه 
من خلالها الشخص حقوقه ويتحمل جميع  " يكتسب.سنة كاملة 86د وسن الرش المدنية.

الالتزامات ويباشر جميع التصرفات القانونية التي يمكن أن تترتب أثار في صالحه أو غير 
"كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته  القانون المدني: من31صالحه وفق المادة 

 .م القانون"عارض يجعله ناقص الأهلية او فاقدها بحك
"يشترط في الواهب أن  من قانون الأسرة 308المادة ص بالرجوع إلى ن :بــأهلية الواه -1

( سنة وغير محجور عليه "، نجد الشروط الواجب 86يكون سليم العقل بالغا تسع عشرة)
وأن يكون سليم العقل ويتمتع  ،سنة كاملة وهي أهلية التبرع 86توفرها في الواهب السن 

واه العقلية في تصرفاته النافعة كانت أو الضارة، وهو ما أكدته المحكمة العليا في بكامل ق
قرار لها " إذا كان من الثابت أن النزاع يتعلق بعقد هبة و أن الطاعنتان دفعتا بأن والدهن 
الواهب كان أثناء تصرفه لا يتمتع بقواه العقلية وكان على قضاة الاستئناف التصدي لهذا 

لعمل على إثباته أو نفيه، فإنهم بالاعتماد على المدة الفاصلة بين يوم الهبة وموت الادعاء وا
الموروث في صحة التصرف وإهمالهم الجواب على البت في هذا الدفع والقضاء بصحة 
الهبة، عرضوا ما قضوا به للنقض بسبب نقص البيان والتحليل بما فيه الكفاية، الأمر الذي 

مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون ومتى كان كذالك  يتفق معه المجلس الأعلى
 (1)استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه " 

وهناك بعض الحالات التي تمنع الشخص من التصرف في ممتلكاته حتى ولو كان بالغا 
 :لسن الرشد ومتمتعا بكامل أهليته وسميت بموانع الأهلية وهي
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لحكم بعقوبة جنائية أو العقوبة التكميلية حيث أن الواهب لا يمكن أن لر القانوني الحج -
 يتصرف في ممتلكاته المالية بالتبرع ولا بتقديم هبة أثناء فترة العقوبة المحكوم عليه بها.

شهر الإفلاس يعتبر من الأسباب المانعة للشخص من ممارسة أي تصرف في أموله   -
قانون التجاري " يترتب  8/ 388أن يهب أمواله حيث نصت المادة  وبالتالي هو ممنوع من

ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أموله أو  الإفلاسبحكم القانون على الحكم بإشهار 
التصرف فيها بما فيها الأموال التي يكتسبها بأي سبب كان ومادام في حالة الإفلاس 

 فلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة ". ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى الم
 .من القانون المدني 10اجتماع عاهتين بالشخص حسب ما نصت عليه المادة  - 
بما أن المشرع الجزائري لم ينص في قانون الأسرة على أهلية :أهلية الموهوب له – 2
ع لم يشترط بمأن المشر التي تتعلق بأهلية الواهب، و  308لموهوب له، ماعدا نص المادة ا

، توافر شرطين في أهلية الموهوب لهو  الوجوبفي الموهوب له أهلية التعاقد فإنه يكفي أهلية 
في في الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة أو حكما كالجنين في بطن أمه لم يولد بعد، فيك

لقبول  ، أما إذا كان عديم التمييز صغيرا أو مجنونا أو معتوها، لا يكون أهلاأهلية التمييز
ق أ " يحوز  380الهبة بنفسه، ولكن يقبلها عنه وليه وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 

الموهوب له الشيئ بنفسه أو بوكيله و إذا كان قاصرا أو محجورا عليه يتولى الحيازة من 
عينة على الموهوب ينوب عنه قانونا". وفي حالة الهبة مقترنة بشرط، أو مثقلة بالتزامات م

لي قبولها عن الصغير إلا بإذن من المحكمة وأن يكون الموهوب له مميزا لم يجز للو  له،
أهلا لقبول الهبة، وبذلك يلحق به السفيه والمجنون وذو الغفلة ويقبلها نيابة عنه وليه أو 

 وصيه.
 الإرادة:خلو الرضا من عيوب  –ثانيا 

تشوب إرادة الواهب  ،لإستغلالاو عيوب الرضا في عقد الهبة هي الغلط والتدليس والإكراه 
إذا شاب الرضا عيب معدم كان العقد باطلا فوإرادة الموهوب له ويصبح العقد قابل للإبطال، 

بطلان مطلقا لتخلف الرضا كما في حالة الصبي غير المميز إذا وهب ماله لأخر لأنه فاقد 
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كل من لم يبلغ سن ":علىنصت  ق أ 13ق م والمادة  83التمييز وفقا لما تقضي به المادة 
اته باطلة "باعتباره من القانون المدني تعتتبر جميع تصرف 83التمييز لصغر سنه طبقا للمادة 

 يلي:شرح كل عيب من هذه العيوب حسب ما يقتضيه عقد الهبة وهي كما وسن ،معدم الرضا
م بذهن الغلط عيب من عيوب الإرادة عرفه الفقهاء بأنه" وهم يقو  :الغلط في عقد الهبة – 1

العاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته ويدفعه إلى التعاقد" ونص المشرع الجزائري في 
من القانون المدني على صور الغلط وأحكامه،حيث نصت  11و 18،13،18،18  :المواد

"يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن يطلب على  18المادة 
ومثال ذلك أن  ط الذي يعيب إرادة أحد طرفي العقد أن يكون جوهريا،إبطاله"، ويشترط الغل

يهب شخص لأخر أرض معدة للزراعة ثم يتبن بعد ذلك أن الأرض معدة للبناء ولا تصلح 
للزراعة، فيجوز إبطال العقد، و أن يكون الغلط الجوهري في الشخص الموهوب له، كأن 

ثم يتضح الأمر غير ذلك فيجوز  ،عمه يهب شخص لأخر معتقدا أنه قريب كأن يكون ابن
 إبطال العقد.

في قيمة المال  ق م أو 13ي إذا بلغ حد من الجسامة حسب المادة يكون الغلط جوهر 
لك كأن ق م، ومثال ذ 18نصت عله المادة  الموهوب، وقد يكون الغلط في القانون والذي

تقد أنها مازالت في يع يقوم شخص بهبة لزوجة طلقت طلاقا رجعيا وانتهت عدتها، وهو
العدة، حيث يستطيع أن يرجعها، مما يعد هذا التصرف من الواهب غلطا يجعل من شأنه 

 (1) .للإبطالعقد الهبة قابلا 
التدليس هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، أو هو :التدليس في عقد الهبة - 2

نصت المادة  (2) ،لحمله على التعاقد حيلة والخديعةإيهام الشخص بغير الحقيقة باستعمال ال
م " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو  ق 19

ويعتبر تدليسا السكوت .النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد
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يبرم العقد لو علم بتلك الواقعة عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ل
فالتدليس هو طريق من الطرق الاحتيالية التي من شأنها أن تخدع الواهب  ."الملابسةأو هذه 

  الكتمان.وتدفعه إلى التبرع بماله، حتى ولو كانت هذه الطرق مجرد كذب أو مجرد 
روع يقع على الغلط كما عرفه بعض الفقهاء هو "ضغط غير مش :الإكراه في عقد الهبة -3

و الإكراه عيب من عيوب  ،(1)"إرادة شخص فيحدث في نفسه رهبة فيحمله على التعاقد
يحدث رهبة وخوف في نفس المكره يدفعه إلى التعاقد، فمتى وقع إكراه يكون العقد  ،الإرادة

ق م " يجوز إبطال العقد  11قابل للإبطال كما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
 ،ذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون حق."للإكراه إ

عنصر مادي يتمثل في استعمال وسائل ضاغطة قد تكون مادية :و الإكراه له عنصرين
 وعنصر معنوي أو الشخصي وهو بعث الرهبة والخوف في نفس المتعاقد  ،والضربكالعنف 

يستغل بما رادة في عقد الهبة، تغلال ابرز عيوب الاسالإ يعد :الاستغلال في عقد الهبة -4
الموهوب له في الواهب من طيش بين أو هوى جامح، كأن تتزوج امرأة غنية بزوج شاب، 

وقد نص عليه المشرع ، بابتزازها عن طريق إبرام عقد هبةفيستغلها في أموالها ويقوم 
متعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة ق م "إذا كانت أحد التزم أحد ال 60/8الجزائري في المادة 

مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر، 
وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو 

يبطل العقد أو أن ينقص هوى جامح،جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن 
 .التزامات هذا المتعاقد." فالمشرع الجزائري رتب دعويين دعوى الإبطال ودعوى الإنقاص

 ة للهبةــــور الخاصـــبعض الص :الثالث الفرع
 اع ــــة المشـــهب :أولا
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إذا تعدد المالكون في الشيء الواحد بدون أن يحدد حصص كل واحد منهم، يقال للملك أنه 
 الإسلامية أراء فقهاء الشريعةوسوف نبين  ،ويقال لكل واحد منهم مالك على الشيوعشائع 

 يلي:الجزائري في حكم هبة المشاع فيما  وموقف المشرع
 عند أبا حنيفة يعتبر الشيوع عند القبض مانعا من صحة الهبة، ونجد :الحنفيةمذهب  –1

سمته فيقولون المشاع الذي يمكن قاللهم إلا في  ،لحنفية تجوز هبة كل ما يجوز بيعهعند ا
شرط صحة عندهم بخلاف  وذلك لأن الهبة يشترط فيها القبض وهو ،بجواز بيعه لا هبته

ز هبة المشاع الذي يمكن قسمته إلا بعد و البيع فلا يشترط فيه القبض الكامل. فلذلك لم تج
 صحة الهبة.الراشدين والصحابى شرطوا القسمة ل إن الخلفاء واستدلو بقولهم، القسمة

اتفق المالكية على جواز هبة المشاع مطلقا، سواء كان للشريك أم  :مذهب المالكية –2
قد البيع وأن ، وجواز هبته لأنه شبيه بعقسمته أم لا وسواء كان المشاع مما يمكن لغيره،

وهب شخص حصته على الشيوع انتقلت  صحيحة ونافذة مطلقا فإذاقبض الحصة المشاعة 
ليلهم على ذلك "أن وفد هوزان لما جاء يطالب من رسول الله د والموهوب له  إلىالملكية 

كان لي و لبني عبد المطلب فهو لكم "  ما:صلى الله عليه وسلم أن يرد ماغنمه منهم قال
  (1).رواه البخاري 

ولى لأن باب الهبة وعند الشافعية أن كل ماجاز بيعه جازت هبته بالأ :الشافعيةمذهب  –3
اتفق الجمهور على جواز هبة المشاع واختلفوا في كيفية قبضها، فقال  ذلك أوسع ومع

، ويتم الملك بقبضها على يءالشافعي وأحمد أن القبض يكون بوضع اليد والتمكن من الش
 شيوعها.

أن الهبة تصح في كل ما يصح بيعه لأنها تمليك في الحياة فصحت :مذهب الحنابلة -4
على ذلك جواز هبة بعض  اواستدركو  ،(2) بيعه لا تصح هبته فيما صح فيه البيع ومالا يصح
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ه. أما هبة الكلب جائزة بخلاف بيع ،الأشياء دون بيعها مثل المصحف يجوز هبته لا بيعه
 مالكية والشافعية ال إليهذهب  في هبة المشاع ما

إن المشرع الجزائري لم ينص بصفة موضوعية صريحة، على :موقف المشرع الجزائري  -5
الأسرة من قانون  301 ة المشاع وإنما ذكر المال المشاع بمناسبة ذكر حيازته في المادة هب

عن الحيازة "، مما يتبين  الإدارية تغني والإجراءاتإذا كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق »...
، كما نصت الرسمية دون الحيازة إلزامأن المشرع أجاز هبة المشاع ضمنيا، ونص على  لنا

ق م على أنه" كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف  388المادة 
 على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يحق الضرر بحقوق سائر الشركاء."   وأن يستوليفيها 
 نــــــــهبة الدي:ثانيا

از في جو  واختلفأهبة الدين لمن عليه الدين، و جواز على  الإسلاميةلقد اتفق فقهاء الشريعة 
 الدين أو لأجنبي على تفصيل في كل مذهب: هبة الدين لغير من عليه

الحنفية هبة الدين لمن عليه الدين جائزة، فإذا قال الدائن :في هبة الدين الحنفيةمذهب  -1
ة ـــــــــــــــــــولكن لا تكون هبة حقيقية لأن الهب ،الذي لي عندك فإنه يصح للمدين وهبت لك الدين

أن تكون عينا لا دينا عندهم، ولذلك يقولون عنها في هذه الحالة أنها مجاز عن  يشترط فيها
ن ـــــــوم ،والقبول من الدين ليس بشرط عندهم ،ن عن المدين ولو كانت بلفظ الهبةالدي إسقاط

ي ـــــــــــأما هبة الأجنب، ي المجلس وقيل ولو بعد افتراقهماحق الدائن أن يرجع في ذلك طالما ف
 ،ئزة أيضا إذا أذن له الدائن في القبض وقبض استحسانافجا
أما عند المالكية فإن هبة الدين تصح سواء كانت لمن :الدينمذهب المالكية في هبة  – 2

قبول  إلىعليه الدين أو لأجنبيى فإذا كانت لمن عليه الدين تكون إبراء والإبراء يحتاج 
 ،قبول فهو كالطلاق إلىفلا يحتاج  طالإسقاعندهم على الراجح لأنه نقل للملك، أما 

 :(1) ولكن بشروط ،لغير من عليه الدين فصحيحة أيضا أما هبة الدين
 الدين لأجنبي ةعني بذلك أن يشهد الواهب على هبوي :الإشهاد -
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أذا  اأمنو أن يذكر الحق ما يسمى بالسند الذي كتب فيه الدين قال تعالى '' يأيها الذين  -
 من سورة البقرة 363 يةالأجل مسمى فاكتبوه" تداينتم بدين إلى أ

 عندهم.وهذا شرط كمال  ،ب بين الموهوب له ومن عليه الدينأن يجمع الواه -
فلا  إبراءهبة الدين لمن عليه الدين  الشافعية أنوعند :من هبة الدين مذهب الشافعية - 3

عليه الدين فقد اختلفوا  أما لو وهب الدين لغير من المعتمد.قبول من المدين وهو  إلىيحتاج 
 .إنها باطلةصحيحة وبعضهم يقول  إنها هبةفي جواز ذلك وعدم جوازه فبعضهم يقول 

يقولون بصحة هبة الدين لمن  في هبة الدين الحنابلة :من هبة الدين مذهب الحنابلة – 4
أو أحله وهب الدائن الدين للمدين أو أبرأه منه أو أسقطه عنه أو تركه له  الدين. فإذاعليه 

منه برأت ذمته من الدين ولو لم يقبل ذلك على الصحيح من المذهب وهو ما عليه جماهير 
وقد عللو عدم اشتراط القبول من المدين بأن الإبراء لا  منهم،الأصحاب وقطع كثير به كثير 

هبة الدين لغير من عليه فلا  أما تمليك.يفتقر إلى قبول بخلاف هبة العين فلا بد فيها من 
وعند الشافعية المعتمد  القبول.الراجح اشتراط  وعند المالكيةفعند الحنفية فيه قولان ، صحت

 .(1)عدم الاشتراط وكذا عند الحنابلة وقيل يشترط 
ائري هبة الدين في المادة أدرج المشرع الجز :من هبة الدين موقف المشرع الجزائري  -5

ممتلكاته أو جزءا منها عيننا، أو  الأسرة بقوله " يجوز للواهب أن يهب كل قانون  من 301
المشرع الجزائري أخذ بهبة  نأمنفعة، أو دينا لدى الغير." ويتبين لنا من خلال هذه المادة 

يميز بين هبة الدين لمن عليه الدين  ولكنه لمالدين مطلقا مسايرا في ذلك للمذهب المالكي 
في ذلك  ويتم الرجوعالكي لأجنبي التي تعتبر جائزة بشروط في المذهب الم وهبة الدين

 الأسرة.من قانون  333بمقتضى نص المادة  الإسلاميةللشريعة 
 والرقبى العمرى هبة :ثالثا

أن يهب شخص لآخر هي ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له ك :هبة العمرى  - 1
انتقال عرفها المالكية بأنها "تمليك منفعة مملوك "يبين لنا هذا التعريف  مسكن طول عمره،
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ملكية الشيئ الموهوب خلال حياة الواهب إلى الموهوب له أي الوقف المؤبد والمؤجل بأجل 
تمليك منفعة  الإجارةمعلوم بغير عوض، وإذا كانت الهبة بعوض تكون اجارة فاسدة لأن 

وكما جاء في  معلومة بأجل معلوم وهذه بأجل غير معلوم إذ لا يعلم متى يموت المعمر،
كي عن الليث بن سعد ومن وافقه إلى أن العمرى تكون في المنافع فقط ولا تنقل المذهب المال

وورثتك فهذا صريح في أنها له ولعقبه من  أعمرتكقال  إذاولذلك يقولون ، المعمر إلىالملك 
، أما لو قال له أعمرتك ماعشت أو هي لك ما المعمر حتى ينقرض العقب إلىبعده لا ترجع 

فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة عند المالكية مستدلين بقول عشت فإن مت رجعت إلي 
العمرى التي أجازها رسول الله صلى  إنماالزهري فيما روى عنه من طريق معمر أنه قال " 

إلى قال هي لك ما عشت فإنها ترجع  إذاالله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما 
محمد بن رشد القرطبي " حكم العمرى أن . وقال 1صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي بهذا

تكون للمعمر حياته عاش المعمر أو مات قبل ذلك، فإذا مات المعمر رجعت العمرى الى 
  ،(2)وإن كان قد مات رجعت الى ورثته"  ،المعمر إن كان حيا

وعرفها إبن عرفة أيضا بأنها "تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض " فهذا التعريف أخرج -
 الذات بعوض أو بغير عوض وكذا الوقف المؤبد والمؤجل بأجل مجهول. تمليك

وعند الجمهور يعتبرون أن العمري نوعا من الهبة بمعنى أنها تكون في الأعيان لا في  
فمن أعمر دارا لغيره فإن الدار تكون لذلك الغير ملكا للذات لا  ذلك.على  االمنافع وبناء

تمليك للمنفعة لا  إن العمري اليه المالكية، الذين يقولون  للمنفعة على العكس تماما مما ذهب
أنه صلى الله عليه  الموطأ.للذات، واستدل الجمهور بحديث مسلم الذي رواه مالك أيضا في 

الذي أعطاها  إلىله ولعقبه فإنها للذي يعطها لا ترجع  عمري وسلم قال " أيما رجل أعمر 
والحنبلية  أيضا الشافعيةهبة العمري  "، وأجاز أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

  مسلم." العمري جائزة" صحيح :وسلماستدلا بقول رسول الله صلى الله عليه 
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هذه  أرقبتكصورة الرقبى هي أن يقول شخص لآخر داري لك رقبى أو  :هبة الرقبى – 2
هو  ه يقولفكأن ،الدار على أنك إن مت قبلي عادت إلي و إن مت قبلك فهي لك و لعقبك

. وأختلف الفقهاء في (1) لآخرنا موتا و لذلك سميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه
أن  إلىأن يقول له داري لك رقبى أي ترقبني  :بقولهمعنى الرقبى وبذلك أخذ أبو حنيفة 

 للحال فهيأموت فتكون لك أو تموت فتكون دارك لي، وفي هذه الحالة لا تكون تمليكا 
ورد الرقبي " قال  العمري أستدل بما روى الرسول صلى الله عليه وسلم " أنه أجاز و  باطلة.
ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد، وحكم المالكية بعدم جواز هبة الرقبى لأن  :الحافظ

الرقبى من المراقبة كأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه وذلك كذوي دارين قال كل 
وحكم المالكية  ،مت قبلي فهما لي وان مت قبلك فهما لك إند منهما لصاحبه في عقد واح
الرقبى من المراقبة كأن كل واحد منهما يراقب موت معنى لفظ  بعدم جواز هبة الرقبى لأن

مت قبلي فهما لي وان  إنصاحبه وذلك كذوي دارين قال كل منهما لصاحبه في عقد واحد 
وبعد الموت  الموت،بفسخ العقد قبل مت قبلك فهما لك. وهذا لأنه تصرف خطير يؤول 

الورثة ملكا وهذا أكل أموال الناس بالباطل، كما حكم أبو حنيفة ببطلانها أيضا  إلىتنتقل 
بنفس التفسير، لكن رأي الإمام أبي يوسف لهبة الرقبي صحيحة وفسرها بأنها تمليك للحال 

ف بحديث الرسول صلى فتكون كالعمري وقد احتج أبو يوس الموت،واشترط الاسترداد بعد 
ولأن قوله داري لكن، لا تمليك  والرقبى، العمري الله عليه وسلم عن جابر أن النبي أجاز 

فبطل الشرط وبقي  التعليق.ولما قال رقبى فقد علقه علفه بالشرط، وانه لا يحتمل  المنفعة.
ي فهو ما استدل أما الشافعية فيرون أن الرقبى فيه منفاة الملك، والقول الثان، العقد صحيحا

بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث" وهي 
 عطية جائزة تنتقل الى الورثة.

من قانون  301إن موقف المشرع وفق ما جاء به نص المادة  موقف المشرع الجزائري -3
الذي ظل يأخذ  جتماعيالامن الواقع  العمرى الأسرة، آخذ برأي الإمام مالك واستمد حكم 
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يقصد بها المنفعة  العمرى جائزة وصحيحة إذا كانت  العمرى واعتبر هبة  المذهب،بهذا 
هبة الرقبى فلم يشر لها المشرع وهذا لأن  الرقبة أماالمحضة التي ليست منصبة على تمليك 

خر موت الأ يراقبالرقبى الرقبى ليست منفعة وهو تصرف خطير لأن كل واحد في عقد هبة 
 من قانون الأسرة. 301يناقض نص المادة  وهذا ما

 :هبة المريض مرض الموت:رابعا
أن نعرف حكم هبة المريض مرض قبل :في الفقه الإسلامي هبة المريض مرض الموت -1

 :في الفقه الإسلامي كالتاليالموت وجب تعريف مرض الموت 
عه المريض عن رؤية لب فيه خوف الموت ويعجز مهو الذي يغ:بأنه الحنفية عرفه -

داخل داره إن كان من خارجا عن داره إن كان من الذكور و عن رؤية مصالحه مصالحه 
  .ر سنة سواء أكان صاحب فراش أم لا، ويموت على ذلك الحال قبل مرو الإناث

  .الطب بأنه يكثر الموت في مثله ولو لم يغلبماحكم أهل :المالكية عرفهو  -
 .كان الأغلب منه الموت كل مرض :الشافعية عرفهو  -
 .(1) مااتصل به الموت :الحنابلة عرفهو  -

ويتضح لنا مما سبق بأن جمهور الفقهاء الحنفية و الشافعية و الحنابلة متفقون بأن مرض  -
غير أن فقهاء المالكية لم يسموا المرض بمرض  ،الموت هو ما إتصل به الموت غالبا

ا كلمة الفصل في تحديد المرض هل هو مرض الموت إلا بناءا على حكم الطبيب فجعلو 
فإن صدر عنهم ما يدل على أن هذا  ،الموت ام لا هو حكم أهل الاختصاص من أهل الطب
و السؤال الذي يجب الإجابة عليه هنا .المرض يكثر منه الموت فهو مرض موت و إلا فلا

 هو هل تكون تصرفات هذا المريض مرض الموت مطلقة أم مقيدة ؟
 :ابة على هذا السؤال يجب التفرقة بين حالتينو للإج -

 اعلى أن يقيدو فقهاء الاجمع  ،وارثلغير مرض الموت هبة المريض  :الحالة الأولى
 اعلى ماذهبو  ااستدلو وقد لغير وارث ، ثلث التركة في حدودمريض مرض الموت التصرفات 
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الكم، ند وفاتكم، بثلث أمو " إن الله تصدق عليكم، ع:صلى الله عليه وسلم قالبأن النبي  إليه
اما إن لم يكن له  ،لمريض مرض الموت وارث من بعدهلوهذا إن كان  ،(1)."أعمالكمفي  زيادة

 لف الفقهاء في حكم هبته هل تكون مقيدة في حدود الثلث أم لا؟وارث فقد إخت
و لأحد و هو في مرض موته ذهب الحنفية إلى أنه إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله  -

و ذهب المالكية و  ين بيت المال المداخلة في تركته،و بعد وفاته ليس لأم ،صحسلمها فت
و ذلك أن  ،الشافعية إلى أن هبة المريض الذي لا وارث له إنما تكون فقط في حدود الثلث

وذهبوا إلى أن الإمام ليس له الحق في أن يجيز  ،الزائد عن الثلث إنما هو ميراث للمسلمين
 .لثلث، و ذلك لما يلحق من أضرار ببيت مال المسلمينأكثر من ا

ذا كان للواهب المريض وارث واحد فقط إ لوارثمرض الموت هبة المريض :الحالة الثانية
لأنه هو من سيرثه في حال وفاته فيكون  ،فإن الواهب لو أعطاه كل ماله فلا شيء في ذلك

حال وفاة مورثه. أما إن  في قد أخذ عن طريق الهبة معجلا ما كان سيحصل عليه مؤجلا
الفقهاء أن الهبة في هذه الحالة باطلة إلا إذا  فقد أجمعكان للواهب المريض أكثر من وارث 

إجازتها، فإذا أقروها تكون عطية منهم لا الحق في إجازة الهبة أو عدم أجازها الورثة فلهم 
لحديث عنــه صلى الله لأنها تأخذ في هذه الحالة حكم الوصية وقد جاء في ا ،من الميت

     (2)" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " :عليــــه و سلـــم قال
لمادة في اإن المشرع الجزائري في نصه  موقف المشرع من هبة المريض مرض الموت -2

المخيفة تعتبر و الحالات " الهبة في مرض الموت، والأمراض :من قانون الأسرة بأن 308
جاء به القرار الصادر عن المحكمة  وهذا ماوصية الهبة في مرض الموت  إعتبرة " وصي

العليا باعتبار الهبة وصية استنادا إلى قرينة يستخلص من خلالها إضافة الهبة إلى ما بعد 
ومتى تبين في  الإسلامية.الموت " ومن المقرر قانونا أن الهبة تخضع إلى لأحكام الشرعة 

هبة موضوع النزاع أقامها المرحوم لزوجته ذاكرا بأنه في حالة ما إذا وجد قضية الحال أن ال
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بعد وفاته ورثة أخرون وشرعيون تحدد الهبة حسب القانون وهو ما يجعلها في وصية مضافة 
  ،(1) "لا تسمح بالوصية للوارث الإسلاميةمابعد الموت في حين أن الشريعة  إلى

"كل تصرف قانوني :أنه التي تنص علىن المدني قانو من ال 339ومن خلال نص المادة  
يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا الى ما بعد 

 .الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف
ي مرض وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم و هو ف

و لا يحتج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا  ،الموت و لهم إثبات ذلك بجميع الطرق 
 .التاريخ ثابتا

صادرا إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف 
كل هذا ما لم توجد أحكام  ،التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلكعلى سبيل 

 "  .اصة تخالفهخ
و صاحبه في مرض الموت يتضح لنا أن المشرع الجزائري اعتبر كل تصرف بنية التبرع و 

بجميع طرق الاثبات ومنها  ادة يبين المشرع أنه يجوز اثباتهيأخذ حكم الوصية وفي نفس الم
د من ويستفا، (2)البينة والقرائن، وأكثر مايبين بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض 

ق م أن التصرف الذي يقصد من المورث في مرض  339ق أ  والمادة  308نص المادة 
 ،أو أي نوع من التصرفات يكون مقصوده تبرع ،سواء كان التصرف هبة أو وصية ،الموت

يعتبره القانون تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، أي وصية مستترة وتسري عليه أحكام 
هو حماية الورثة من آثار هذا التصرف وهذا التصرف  وغرض المشرع من ذلك ،الوصية

و تعتبر الهبة في هذه الحالة باطلة إلا إذا اجازها الورثة لأن الموهوب  ،غير نافذ في حقهم
له يكون في هذه الحالة في مواجهة الورثة الذين أثبتوا أن الهبة تمت في مرض الموت و أن 
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ي لهم الحق في أن يبطلوا هذه الهبة و ان و بالتالفي مرضه هذا مورثهم قد مات فعلا 
يجيزوها لأن الهبة في هذه الحالة تكون و صية و لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة و 

الورثة بعد إذا أجازها  " لا وصية لوارث إلا:من قانون الأسرة 816هو ما جاءت به المادة 
ت أن الواهب كان مريضا مرض و ثبوفاة الموصي ". أما إذا كان الموهوب له غير وارث 

الموت فهنا يكون التصرف وصية، و الوصية تكون في حدود الثلث و ما زاد على الثلث 
بمعنى أن هبته تصح في حدود الثلث ولا تتوقف على إقرار  ،فيتوقف على إجازة الورثة

ذلك وفق و فيتوقف مـا زاد على الثلث على إجازة الورثة أما إذا تجاوزت ثلث التركة  ،الورثة
 .من قانون الأسرة 811ماتقضي به المادة 

الجزائري أخذ هذه الأحكام من الشريعة الإسلامية و تحديدا الفقه  وواضح أن المشرع -
 المالكي.
 الوعد بالهبة:خامسا

لدراسة الوعد بالهبة ينبغي لنا الرجوع الى الوعد بالتعاقد لأن المشرع الجزائري لم يذكر الوعد 
احية التشريعية أما من الناحية الفقهية فقد اختلف الفقهاء في الوعد بالهبة في بالهبة من الن

  المذاهب الأربعة
إختلف الفقهاء المسلمون في لزوم الوعد في العقود  :الوعد بالهبة في الفقه الاسلامي – 1

بصفة عامة واتفق في أن الوفاء بالوعد مطلوب، لان جمهور الفقهاء، الحنفية وبعض 
ية، والشافعية والحنابلة يرى أن لايجبر الواعد على الوفاء بما وعد به مطلقا أي سواء المالك

كان الوعد مقرونا بسبب أم كان مجردا عن السبب كما يستوي أن يقترن الوعد بقسم أم لا، 
وإن كان الأفضل للواعد أن يفي بوعده، والرأي الثاني فهو لبعض الفقهاء المالكية، وقضى 

ز "يجب الوفاء بالوعد إذا كان مقرونا بسبب يستوي في ذلك أن يدخل الموعود عمر بن العزي
له في السبب أم لا، أي أن الواهب يلتزم بوعده وهذا الرأي تخصيص الرأي الأول، أما الرأي 

يجب الوفاء بالوعد إذا كان مقرونا بسبب ودخل الموعود في :الثالث وهو الراجح عند المالكية
مما قيـده الرأي لوعد، ويظهر أن هذا الرأي يفيد الإطلاق، فلا يكفي كلفة من أجل ذلك ا
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بسبب، بل يلزم أن يبدأ الموعود  االسابق فلا يكفي للقول بلزوم الوفاء أن يكون الوعد مقترن
لـه في التنفيذ فعلا أو يكون قد نفذ بالفعل، وهذا ظاهر في أي مثال للوعد، أما إذا كان الوعد 

كان مقترنا بالسبب لم يدخل الموعود له في التنفيذ، فإن الوعد لا يلزم  مجردا عن السبب أو
 عند أصحاب هذا الراي.

تعريفه من  بالتعاقد يمكنالهبة هو الوعد ب الوعد :الجزائري الوعد بالهبة في التشريع  - 2
د به في بأنه " اتفاق يلتزم بموجبه أحد طرفيه أو كلاهما بإبرام العقد الموعو  الإلزاميةالناحية 

المستقبل إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد مع الواعد في الوعد الملزم لجانب واحد أو 
يلاحظ من   (1)" للجانبين.كلا من طرفيه عند حلول الموعد المتفق عليه في الوعد الملزم 

وقبول خلال هذا التعريف أن الوعد بالتعاقد ينعقد بتراضي الطرفين أي الإيجاب من الواعد 
الموعود له مع وجود الأركان الجوهرية من محل وسبب خلال مدة زمنية متفق عليها 

من القانون  38في المادة  المشرع الجزائري نص، كما نص عليه مستقبلا لإتمام العقد
قدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في االذي يعد له كلا المتع الاتفاقالمدني على أنه " 
ه أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة المستقبل لا يكون ل

وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق  فيها.التي يجب إبرامه 
وبذلك أدرجه ضمن العقود  ،ق م 33" والمادة بالتعاقد.أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد 

ستلزم وجود أركان وشروط عقد الهبة المعروفة بالإضافة إلى المدة فإذا كان العقد هبة ا
 ،الزمنية المتفق عليها لإتمام العقد ويرتب أثار قانونية إذا كان الوعد بالهبة ملزم لجانب واحد

يلتزم الواعد بالبقاء على وعده حتى يظهر الطرف الآخر رغبته في إبرام العقد خلال المدة 
سقط الوعد، أما اذا كان الوعد الملزم لجانبين فبحلول الأجل المحدد الزمنية المحددة وإلا 

 .(2) لإبرام العقد النهائي يلتزم الطرفان بإبرامه
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 الأول الفصلملخص 
المشرع الجزائري أخذ تعريف الهبة مباشرة من المذهب المالكي في هذا الفصل أن  خلصن

و إنما يستشف هذا من كسائر العقود، بأن الهبة عقد بصريح العبارة  فيه الذي لم يذكر
التي تبين أن الهبة تنعقد بالتراضي وهو الركن الاساسي من قانون الاسرة  309خلال المادة 

ه خالف المذهب المالكي لما إعتبر لكنو  ،من القانون المدني 16لتكوين العقد حسب المادة 
ا في المذهب المالكي إذ تلزم أن الحيازة أو القبض ركن من أركان الهبة و هي لا تعتبر ركن

و أخذ المشرع في قانون الأسرة ببعض الصور  ،الهبة بالعقد فقط دون القبض عند المالكية
 وهي هبة العمرى -وهبة المنفعة  ،الخاصة للهبة مسايرا في ذلك للمذهب المالكي كهبة الدين

 301في المادتين  و كذا هبة المشاع و هبة الجنين 301في المادة وهذا  -دون هبة الرقبى
و أغفل المشرع مسألة الوعد بالهبة و لم ينص عليها في قانون الأسرة و لابد من  306و 

من  33و  38الرجوع فيها إلى أحكام الوعد بالتعاقد في القواعد العامة الواردة في المادتين 
 القانون المدني. 
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 اـــــوع فيهــة والرجــالهبــام الفصل الثاني : أحك
بعد التعرض للإطار العام للهبة في الفصل الأول سوف نقوم في الفصل الثاني بدراسة الأحكام    

بحثين نخصص موأحكام الرجوع فيها و هذا في   ،هانالأثار المترتبة ع المتمثلة فيالمتعلقة بالهبة 
 .للرجوع في الهبة و الثاني الهبة رالأول لأثا

 ة  ــة عن الهبـار المترتبــالمبحث الأول : الأث 
بعد انعقاد الهبة صحيحة مستوفية أركانها وشروطها فإنه تحدث أثار قانونية ذات أهمية بالغة     

اتق الواهب على ع ذا ينشئ التزاماوه ويترتب على ذلك نقل ملكية المال الموهوب الى الموهوب له.
 ءلعقود الملزمة لجانب واحد لأن الهبة تنشئ إلتزاما في ذمة الواهب بنقل ملكية الشيفالهبة من ا

، ة بعوضإذا كانت الهب -الواهب و الموهوب له  -الموهوب و لكن قد تصير الهبة ملزمة للجانبين 
  .أو كانت متوقفة على شرط

 يتكلم عن إلتزامات الواهب والجزائري الذي أورد أحكام الهبة لم  ومن الملاحظ أن قانون الأسرة -
الموهوب له إلا في بعض الإشارات المقتضبة و أحال بالتالي الأمر على أحكام الشريعة الإسلامية 

ه وبالأخص الفقو بالرجوع إلى أحكام هذه الشريعة الغراء  ،من قانون الأسرة 222بموجب المادة 
ام يطبق على الهبة أحك نجدهامه منه المالكي الذي جرى العمل به  وأخذ قانون الأسرة أغلب احك

على إعتبار أن كلاهما من عقود التصرف الملزمة لجانبين إذا كانت الهبة هذه الحالة،  البيع في
ي ن لـــــجاء في المدونة الكبرى للإمام مالك مايلي: )قلت: أرأيت إن وهب رجل لإبو قد  بعوض

 ؟أم لا  وزــــــــأيج ،ه من مال إبنيتــــصغير هبة، فعوض
 (1) وعــبيال هذا بيع من لأن الواهب للعوض إن كان إنما وهبها في رأيي جائز قال: ذلك

وعليه وجب علينا الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في القانون المدني و الخاصة بعقد البيع إلا  -
ص خصنو  ،هبإلتزامات الوا  طلب الاولعرض في المما أستثني بنص خاص في قانون الأسرة و نست

 .لإلتزامات الموهوب لهالثاني  طلبالم
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 بـــات الواهــالتزام المطلب الأول :
 لهالموهوب الى الموهوب الشيء الإلتزام بنقل ملكية  الفرع الأول:  

ي ذمة الواهب نشأ التزاما فييعد التسليم من أهم الإلتزامات التى تقع على عاتق الواهب فعقد الهبة 
ورية لتزم الواهب بأن يقوم بالأعمال التمهيدية الضر يالموهوب الى الموهوب له. و ء الشيبنقل ملكية 
فلا يجوز  ،الكف عن أي عمل يعوق نقل الملكية و م الشهادات اللازمة للتسجيليكتقد لنقل الملكية

تضمن وي ،الرجوع في الهبة له الموهوب الا اذا جازالشيء للواهب أن يتصرف بعد الهبة في 
بنقل ملكية الشئ الموهوب الإلتزام بالمحافظة عليه والإلتزام بتسليمه الى الموهوب له،  الإلتزام

ذا إوحدهما بل ايضا في حق الورثة والدائنين. الا أن الهبة قل الملكية لا في حق المتعاقدين توتن
هبة لإضرارا بدائنيه فإن هؤلاء لهم الحق في الطعن في اقد صدرت من الواهب المعسر كانت 

ي حقهم ار المدين فتصبح الهبة غير نافذة فلو لم يكن الموهوب له عالما بإعسو ،البولصيةبالدعوى 
           (1).البولصية في الدعوى  المقررة الموهوب بحقوقهم وفقا للقواعد يءعون أن ينفذوا على الشيويستط

تزام بنقل ة الواهب وهو الإلانعقدت الهبة مستوفية الأركان والشروط فهي تنشأ التزاما في ذم فإذا -
قد البيع الا ع ملكية الشيء الموهوب وهذا الإلتزام كمبدأ عام تسري عليه القواعد العامة التي تخص

ان كنفيذ هذا الإلتزام يختلف عما إذ كما أن ت -بنص خاص في قانون الأسرة الجزائري ما إستثني 
 الإلتزام عقارا أم منقولا. محل

 هبة العقار.في  ء الموهوبأولا: نقل ملكية الشي
ا شروط الهبة المذكورة سابقو أركان حقوق عقارية وتوافرت كل  أو اإذا كان الشيء الموهوب عقار 

اة القالب تمت مراعاذا نتقل مابين المتعاقدين أو في حق الغير الا لا ت فإن ملكية العقار الموهوب
 ره من قبل ضابط عمومي مختص وهوالذي أوجبه القانون لهذا العقد وهو الشكل الرسمي وتحري

من قانون  213من القانون المدني والمادة  11رر مك 621المادتان  وهو مانصت عليه ،الموثق
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 les actes) ن هذا العقد يتطلب حضور شاهدي عدل لأنه من العقود الإحتفائيةأكما  رة،ــالأس
solennels) هذا في مرحلة  16مكرر 621ة وذلك تحت طائلـــة البطلان إعمالا بنص المــــــاد

افظة حلم)ا العقاري  الهبة لدى مصلحة الشهر دعق كذلك شهروفي المرحلة الثانية يتوجب  ،أولى
وهذا ما نصت  رـــالشهللتصرف أثر إلا بعد استيفاء إجراءات  فلا يكون  اقليميا( العقارية المختصة

 لمؤرخ فيا 31/31الأمر من 13و11انون المدني و كذا المادتــــــــمن القان 396 عليه المادة
 تأسيس السجل العقاري. و   المتضمن اعداد مسح الأراضي العام 12/11/1931
 .هبة المنقولا: نقل ملكية الشيء الموهوب في ثاني

ذا ض والحيازة الحقيقية الكاملة أي الحيازة التامة فالشيء الموهوب اتنتقل الملكية في المنقول بالقب
ينا بالذات تنتقل ملكيتة الى الموهوب له بالحيازة لأن الهبة في المنقول تنعقد كان منقولا ومع

أن هذا النص  إذ،من قانون الأسرة 213المادة  بالإيجاب والقبول و بالحيازة وفقا ما تقضي به
 ي بالقبض، أما اذا كان المنقول غير معينأ ديدا بيالحيازة يعني أن الهبة عقد عيني تتم فيه 

لكية ل المفلا تتم الهبة ولا تنتق ،من القطن اأو عشرين قنطار  ،هبة عشرة قناطير من القمحبالذات ك
 -                   من القانون المدني  133المادة  على ذلك تصإلا بإفراز هذ المال، فقد ن

               هذا الحكم على الهبة مادام قانون الأسرة لم ينص بإعتبارها قاعدة عامة يسوغ الأخذ بها في
إذا ورد الإلتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا  »: وهذه المادة تنص على أنه -

 (1)«.ينتقل الحق الا بإفراز هذا الشيء
 

  ،الى ان هناك منقولات يستلزم القانون بشأنها اجراءات خاصة لنقل ملكيتهاهنا تجدر الإشارة و  -
 من قانون الأسرة  213وهذا مانصت عليه المادة  ،هذه الإجراءات الخاصة ولاتتم هبتها إلا بمراعاة

 ثيق فيأحكام قانون التو  وتتم الحيازة ومراعاة ،تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول » :التي جاء فيها
أمثلة  ومن ،«الهبة تالعقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات وإذا إختل أحد القيود السابقة بطل
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في       جاء قدوالسندات ف الأسهم ،جراءات خاصة لنقل ملكيتهاإلات التي اشترط المشرع بشأنها المنقو 
ل ــــــــفي شكشركة يجب أن يتم  يــفأو الحصص  مــــالتنازل عن الأسهبأن  1مكرر  621المادة 

        نالثم يتم دفع  وان ص )موثق(ـــعمومي مخت ابطـــــد من طرف ظــــــــر العقـــــرسمي وأن يتم تحري
الجزائري أن العقود  البحري من القانون  19بين يديه تحت طائلة البطلان، وجاء كذلك في المادة 

المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها 
سعرها نوع السفينة و  عن موثق يتضمن صادريجب أن تثبت تحت طائلة البطلان بسند رسمي 

ن يكون ة أو ـل الملكية المتعاقبـقــات نـومداخلها ومخارجها وأسماء مالكيها السابقين وتاريخ عملي
رتب على تول حسب الإجراءات المبينة أعلاه وإذا تمت هبة المنق ،ةــا في سجل السفينـدها الزاميـــقي

تسلمه تمت حيازته و  ذاالتصرف الكامل فيه إ  قـــــله حله وأصبح  ذلك نقل الملكية الى الموهوب 
ولات ـــقل المنـات وكـلات والشاحنـــارات والحافـمثل هذا في السي       بجانب التسجيل المذكور، ويقال

 (1).ةـــإجراءات خاص ون ـــالتي يتطلب فيها القان

 .وبــــم الشئ الموهـــزام بتسليــــالإلت:  انيــالفرع الث
ة لكي تحافظ الهبذلك ان  لشئ الموهوب  للموهوب له أهم التزام يلتزم  به الواهبتسليم ايعتبر 

السالف  213في المادة  ن تتم الحيازة للشيء الموهوب وقد اشترط المشرع ذلك أعلى طابعها يجب 
مر يعد هذا وفي واقع الأ «....تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم الحيازة »ذكرها والتي جاء فيها 

لشيء الإلتزام جزءا من الإلتزام السابق اي الإلتزام بنقل الملكية وعلى الواهب المحافظة على ا
 :من القانون المدني على أن 133الموهوب الى أن يسلمه الى الموهوب له وقد نصت المادة 

 «.الإلتزام بنقل حق عيني يتضمن الإلتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم»
ولو  ،ازتهتمكن من حييوهوب تحت تصرف الموهوب له، بحيث لتسليم بوضع الشيء المويتم ا-

ب فإذا كان الموهوب في حيازة الموهو  ،الواهب قد أعلمه بذلك ماديا مادام الم يستول عليه استيلاء
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 لشيئل ئزا فعلاحا      وديعة أو نحو ذلك ثم صدرت الهبة كان الموهوب له له قبل الهبة بإعارة أو
ي الموهوب ف الشيئ  أما اذا كان ،ولا يحتاج الى استيلاء مادي جديد ،لموهوب وقت تمام الهبةا

ائزا حتى فيعتبر الموهوب له ح .حيازة الغير وجب على الواهب أن يخبر الموهوب له ليعتبر حائزا
مقام ي لحكما الحالة التسليم ذهـــــــــــــــوم في هــــــــومازال لم يستولي عليه ويقو إن كان في حيازة الغير 

ذلك أن الموهوب له أعتبر حائزا بإخباره من قبل الواهب بالهبة التي تمت فعلا  ،التسليم الفعلي
لأن المشرع  يتم في وقت لاحق الموهوب يءوتبقى بعد ذلك الحيازة الفعلية أو التسليم الفعلي للش

اذا »: من قانون الأسرة التي جاء فيها 213لم يشترط مدة معينة للحيازة. وهذا مانصت عليه المادة 
باره بها غير وجب إخبيد الكان  كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا

 «.ليعتبر حائزا
 كمالك وإنما كمنتفع أو كمودعولكن لا  ،ويجوز أن يبقى الموهوب في حيازة الواهب بعد الهبة 

رة الثانية من التسليم الحكمي كأن يهب الوالد السكن لإبنه هبة وهذه الصو  ،لديه أو نحو ذلك
يق في إجراءات التوث تغنيمعه بالسكن الموهوب إذ  اصحيحة بموجب ورقة رسمية ويبقى منتفع

صت وهو مان الواهب الى الموهوب له ادامت الملكية قد انتقلت فعلا منهذه الحالة عن الحيازة م
 ،أو زوجه ،اذا كان الواهب ولي الموهوب له »:سرة التي جاء فيهامن قانون الأ 218عليه المادة 

رع وقد اورد المش «.راءات الإدارية تعني عن الحيازةوالإج ا فإن التوثيق ــــأو كان الموهوب مشاع
ب يعرض مستقبله الى خطر بسبما هذا التصرف الخطير و  عواقبهذه المادة لحماية الوالدين من 

فيستطيع بموجب هذه المادة أن يهب المسكن ويبقى منتفعا به  ،لى أملاكهاقدامه على التخلي ع
 .ويكون بذلك في مأمن

 الفرع الثالث:  الإلتزام بضمان التعرض والإستحقاق
وفي حالة  ،التعهد الذي يلتزم به أحد المتعاقدين لتنفيذ التزامه »يعرف الفقه الإلتزام بالضمان بأنه 

 (1)«.ررتعذر ذلك فعليه أن يعوض الض
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 ،وكأن الضمان هو التزام ثان لتعزيز أو لتقوية تنفيذ الإلتزام الذي يتحمله الواهب في عقد الهبة -
كن ه التعرض للموهوب له، مالم يوهذا الإلتزام يفرض على الواهب أن يمتنع عن كل عمل من شأن

ادر عن رض الصكما يضمن التع ،الهبة في الأحوال التي يجيزها له القانون  حق الرجوع في هل
نه فلم وسكت ع ،الا أن المشرع الجزائري لم يعالج هذا النوع من الإلتزام في قانون الأسرة ،الغير

 ،على احكام الشريعة الإسلامية حيلمن قانون الأسرة الذي ي  222الرجوع الى نص المادة  ى الاقيب
ي حالة ف ضمان على الواهبلا هوبالرجوع الى أحكام هذه الشريعة الغراء نجدها تقضي دائما بأن

 ل الواهبعأو كان الإستحقاق راجعا الى ف ،تفاقإلا إذا كان تحت شرط خاص أو إالإستحقاق 
 (1).فتسري عليها من احكام الضمان مايسري على البيع امثلها في هذا مثل البيع  ابتداء

من القانون  631وبالرجوع الى أحكام الضمان الخاصة بالبيع نجد المشرع قد نص في المادة  -
 اضه سواءنتفاع بالمبيع كله أو بعيضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الإ »على انه : المدني 

 .من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري  من فعله أوالتعرض كان 
ذا الحق ل إليه هد أذلك الغير قد ثبت بعد البيع وق قلبائع مطالبا بالضمان ولو كان حويكون ا

 «.من البائع نفسه
اءا الذي و وقياسا على هذه الأحكام الخاصة بالبيع نستطيع القول بان الواهب يضمن التعرض س -

 يصدر منه أو من الغير.
التعرض الصادر منه  ضمان ينبغي على الواهب  لتعرض الصادر منهلأولا: ضمان الواهب 

لتعرض المادي كأن يأتي الواهب بأفعال مادية يكون من شأنها أما ا    بصورتيه المادية والقانونية
ب اع ابو نز ومثل ذلك أن يقوم ب ،ما وهادئاأن تحول بين الواهب وانتفاعه بالشيء الموهوب انتفاعا تا

مثلة لأأو نزع اشجار حديقته أو منعه من الدخول إليه إلى غير ذلك من ا ،ونوافذ المنزل الموهوب
  .لماديالعديدة عن التعرض ا
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وأما التعرض القانوني فيقصد به قيام الواهب بتصرفات قانونية مع الغير على نفس الشيء الموهوب 
بعد ابرام عقد الهبة ويكون من شأن هذه التصرفات القانونية ترتيب حقوق عينية سواء كان هذا 

نا لدين شخص مام تبعيا، كالقيام ببيع الشيء الموهوب أو رهنه للغير ضأ ياحقا عينيا أصلالحق 
 أخر. 

بالإضافة الى ضمان الواهب للتعرض الصادر   :ثانيا: ضمان الواهب للتعرض الصادر من الغير
ه أن علي الواهب فإنه كذلك يضمن التعرض الصادر عن الغير تجاه الموهوب له الا ان منه 

وب ـــــلموها يء، كإدعاء الغير بوجود حق على الشالغير الصادر من القانوني فقط  يضمن التعرض
ضمنه فلا ي رـــــــــــــــــادر من الغيـــــــــــــــادي الصــــه، أما التعرض المــــذا فقط الذي يمكن للواهب ضمانــــفه

كشأن أي إعتداء عى حق الغير، أو بما يعتبر إعتداء على الملكية وله وسائله  الواهب لأن شأنه 
 الخاصة لرده. 

على الموهوب له دعوى بإستحقاق الشيء الموهوب وقام الموهوب له بإخطار  وعلى ذلك إذا رفعت
 ،الواهب ولكن اذا لم يتدخل هذا الأخير في الدعوى فإنه يجب عليه الضمان، أي ضمان الإستحقاق

في دعوى الإستحقاق كان نتيجة لخطأ جسيم من الموهوب له، أو  إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر
المناسب،  الوقت الموهوب له الواهب بدعوى الإستحقاق في ما إذا لم يخطراكذلك   عنه لتدليس صادر

 على ضمانفي الحقه في الرجوع  وأدى هذا الى صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضى فيه فيفقد

موهوب إذا حل ال الدعوى كان من الممكن ردها ورفضها  ان تدخله لو تم في واثبت الواهب  ،الواهب
 (1).هب فيما له من حقوق ودعاوى له محل الوا 

العيوب  لإلتزام بضمانللم يتعرض قانون الأسرة  :الإلتزام بضمان العيوب الخفيةالفرع الرابع: 
الى أحكام الفقه الإسلامي وفق ما أحالت عليه المادة إذا الخفية وسكت عنها فلا بد من الرجوع 

ن لا يضم مي وكقاعدة عامة أن الواهبن الأصل في الفقه الإسلاأونجد  ،من قانون الأسرة 222
الضمان، تجرده من ماله دون مقابل و  بينوالمفروض أنه لا يريد الجمع  ،العيوب الخفية لأنه متبرع
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خذ قانون أالذي  غير أنه في حالة الهبة بعوض  تطبق أحكام الشريعة وبالأخص الفقه  المالكي
المدونة الكبرى للإمام  جاء فيو  .البيع الأسرة أغلب احكامه منه وهو يطبق على الهبة أحكام

:  قالفعوضته من مال إبني أيجوز أم لا؟  قلت : أرأيت إن وهب رجل لإبن لي صغير مالك:"
 (1)".ذلك جائز في رأيي إن كان إنما وهبها الواهب للعوض لأن هذا بيع من البيوع

 639قد نص في المادة  الخفي الخاصة بالبيع نجد المشرع عيبوبالرجوع الى أحكام ضمان ال -
يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات  » :من القانون المدني على أنه

أو من  ،التي تعهد بوجودها وقت التسليم الى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته
بيعته ط البيع أو حسبما يظهر من دـــودة منه حسبما هو مذكور بعقــــة المقصــتفاع به بحسب الغاينا

 .أو إستعماله. فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها

ان في ــــالمشتري على علم بها وقت البيع، أو ك ئع لايكون ضامنا للعيوب التي كانغير ان البا
ري ـــــــــادي، إلا إذا أثبت المشتـــــل العــــــإستطاعته أن يطلع عليها لو انه فحص المبيع بعناية الرج

 «.هــــــــــــــــــــــا عنـــــــاها غشــــوب أو أنه أخفـــــو المبيع من تلك العيـــد له خلـــــأن البائع أك
وقياسا على هذه الأحكام الخاصة بالبيع نخلص الى القول بأن هناك ثلاث حالات يضمن فيها  -

 الواهب العيب الخفي وهي:
ا أن بل يجب ايض ،: إذا تعمد الواهب إخفاء العيب فلا يكفي أن يكون الواهب عالما بالعيبأولا

 .فإذا كان عالما بالعيب ولكنه لم يتعمد إخفاءه لم يجب عليه الضمان ،يتعمد إخفاءه
ففي هذه  ،فرضت على الموهوب له إلتزامات وشروط ا كانت الهبة بعوض أو في مقابل : إذثانيا

تجاوز يولكن على الا  ،يجب على الواهب ضمان العيوب الخفية حتى ولم يكن يعلم بهاالحالة 
 .التعويض قدر العوض أو المقابل
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 هذه يفف ،عيب ظهر ثم العيوب من الموهوبة العين خلو خاص بإتفاق الواهب ضمن ذاإ :ثالثا
 عوض غيرب الهبة كانت لو وحتى به يعلم يكن لم لو حتى العيب ضمان الواهب على يجب الحالة

  (1).أخر مقابل أي أو

 .المطلب الثاني : التزامات الموهوب له
قد تكون الهبة بعوض أو بمقابل في شكل شروط والتزامات  هالا أن ،الأصل في الهبة أنها تبرع

الشروط و وفي هذه الحالة يلزم الموهوب له بالقيام بتنفيذ هذه الإالتزامات   ،تعرض على الموهوب له
 نفقات الهبة بما في ذلك مصاريف التسليم. و /أساسا في أداء العوض أو ةلالمتمث

   وض أو المقابلـــزام بأداء العــــالإلتالفرع الأول: 
ويجوز للواهب أن يشترط  ....»من قانون الأسرة على أنه  212تنص الفقرة الثانية من المادة 

 جوز للواهبفإنه يعليه  وبناء .« طجاز الشر زام يتوقف تمامها على انعلى الموهوب له القيام بإلت

ا ويشترط فقد يهب دار  ،لمال الموهوبل  لــمقاب أو الموهوب له ان يلتزم بتقديم عوض أن يشترط على
ه الحالة ويكون العوض في هذ  ،أو أن ينفق عليه ،طول حياته رتب له ايراداأن يله  على الموهوب

وب اهب الدار ويشترط على الموهكأن يهب الو  ،أجنبية لمصلح   كون العوضيوقد .لمصلحة الواهب
 للمصلحة العامة كأن يهب شخص مالاأن يسكن معه فيها احد اقاربه، وقد يكون العوض  له

  .ذلكغير ن تنشأ مستشفى أو مدرسة أو ملجأ أو أعليها   ويشترط لجمعية خيرية
 لمال المشترط أقل من قيمة االهبة بطابعها التبرعي يجب أن تكون قيمة العوض  وحتى تحتفظ

أما إذا كانت قيمة العوض تقرب من قيمة  ،الموهوب حتى يكون الفرق بين القيمتين هبة محضة
  (2).ه لاهبةضويعلم الموهوب له ذلك فإن العقد يكون معاو  المال الموهوب أو تزيد عليها

-  
-  
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  لإلتزام بالوفاء بالعوض:باجزاء الإخلال  -
من قانون الأسرة على أن للواهب أن  212ي الفقرة الثانية من المادة لقد إكتفى المشرع بالنص ف -

الإلتزام من  هذالكنه لم يتطرق الى حالة الإخلال بيشترط على الموهوب له القيام بإلتزام معين و 
فلو فرضنا  ،لعدم قيامه بتنفيذه لإلتزامه عليهوالجزاء الذي من الممكن أن يوقع  طرف الموهوب له

ترط على الموهوب له الإلتزام بتقديم عوض عن المال الموهوب وأخل الموهوب له أن الواهب إش
  ؟بهذا الإلتزام ولم يقدم له العوض فما هو جزاء الإخلال بهذا الإلتــزام

يتعين علينا الرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني في قانون الأسرة ذلك  علىولعدم النص  -
من القانون المدني والتي منحت للواهب الحق في  131ديدا المادة لمعالجة هذا الموضوع وتح

لحة كان العوض مشترطا لمصلحة الواهب أو لمص االعيني ومن بعده ورثته سواء ذــــيــتنفالالمطالبة ب
عوض عقد ملزم للجانبين يرد عليه الفسخ طبقا للقواعد د الهبة بلأن عقــ ،أجنبي أو لمصلحة عامة

ذا الشأن ولكن يستطيع الموهوب له الوفاء بالعوض عينا إذا كان ممكنا وللأجنبي ـــه ررة فيــــالمق
 ،حق مباشر همصلحة الغير لأنه هو المستفيد ولكذلك أن يطالب بالتنفيذ وفقا لأحكام الإشتراط  ل

 فإن ،أما المصلحة العامة فيمثلها الواهب طول حياته وهو الذي ينوب عنها في المطالبة بالتنفيذ
مات تولت السلطة المختصة بذلك ولها ان تطالب بذلك تبعا له وله كذلك حق المطالبة بفسخ 

    (1).الهبة وحده دون غيره

-                                                           

     ةـــــــات الهبـــــــــزام بنفقــــــالفرع الثاني :الإلت 
وكذا نفقات  ،والإشهار العقاري  ،والطابع ،لــــــــــــــوحقوق التسجي ،قــــــــــــوثيأجرة التنفقات الهبة  تشمل

ويلاحظ أن المشرع لم يعالج هذه القضية في قانون الأسرة بحكم أنها  تسليم الشيء الموهوب 
مسألة إجرائية ولا تمس موضوع الهبة الذي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ويرجع في هذا 

ن الى القواعد العامة المقررة في القانون المدني وذلك قياسا على عقد البيع الذي يتحمل فيه الشأ
ومنه نقول بأن  ،القانون المدني من 691و 696المشتري هذه النفقات وذلك طبقا لنص المادة 
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 وذلك حتى لايجمع الواهب بين التجرد من ماله دون  .نفقات الهبة يتحملها كأصل عام الموهوب له
ات ذه النفقون هـــــــــــــــوز الإتفاق على أن تكولكن يج قابل وبين تحمله لهذه النفقات في أن واحد.م

تحمل هذه النفقات حتى يصل الموهوب له ي  أند أراد أيضا ــعلى الواهب، اذ قد يكون الواهب ق
صروفات بل مخالصا من كل تكليف، فيجوز إذا الإتفاق على أن يتحمل الواهب مصروفات العقد، 

      (1)يستخلص وجود هذا الإتفاق ضمنا من ظروف الهبة. أن ويجوز ،تسليم العين الموهوبة
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  هــــــــــــــة وموانعـوع في الهبـــــالمبحث الثاني : الرج 
ال موهوب هبة م ل الواهب عندتصار وهو أن يعععرف الرجوع في الهبة من الناحية الشرعية بالإي

لهذه الهبة والعودة الى الوضع الذي كان عليه قبل الهبة وبالرجوع الى مراجع  لشخص أخر بإبطاله
ة بين من بالفقه الإسلامي فإننا نلاحظ إختلافا واضحا بين المذاهب على قضية الرجوع في اله

أجاز الرجوع في الهبة وبين من لم يجز ذلك وسنتطرق في هذا المبحث لمسألة الرجوع في الهبة 
         .وكذا الأثار المترتبة على الرجوع في الهبة ،وموانع الرجوع في الهبة

                                                         ة ــــــوع في الهبــ: الرجالمطلب الأول 

 ،لفقهيةاالرجوع في الهبة في كل مذهب من المذاهب  سنعرض في هذا المطلب الأراء الفقهية وحكم
 .مسألة الرجوع في الهبةثم نعرص موقف المشرع الجزائري والمذهب الذي أخد به في 

  .في الفقه الإسىلامي: الرجوع في الهبة الفرع الأول
وهبة أالهبة إلا لمانع كالهبة بعوض،  لى جواز الرجوع فية ايذهب الحنف المذهب الحنفي: أولا:

لنبي اعن وإستدلوا بما روى عن المال الموهوب الواهب العوض هو المقابل الذي يأخذه و  ،الثواب
العوض  وإعتبر الحنفية أن «.الواهب أحق بهبته مالم يثب منها »:صلى الله عليه وسلم أنه قال

  :له صورتان
و ون بذلك مقصود الواهب هالصريح المشروط في العقد ويكالمالي العوض  هي :الصورة الأولى

 لى العوض فإذا وصل فقد حصل مقصوده فيمنع الرجوع وسواءا قل العوض أو أكثر،إول الوص
ظ يدل بالهبة وهو أن يكون التعويض بلفالعوض  مقابلة العقد ورة المشارطة الصريحة فيصوتكون 

ن ع  مكان هبتك نحلتك هذا عن هبتك أو دلاأو ب،هبتك ا عوض عننحو أن يقول هذعلى المقابلة 
  ة.فلابد من لفظ يدل على المقابل ،هبتك أ تصدقت بهذا بدلا عن هبتك...الخ

 أن يهب الموهوب له للواهب شيئا ولم يقل هذا عوض من هبتك ونحو ذلك مما ذكرنا لم يكنأما 

 (1).عواحد منهما حق الرجو  عوضا بل كان هبة مبتدأة ولكل
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ة ـــثلاث هوليس بعوض مالي و  عوض المعنى و وأ من حيث المعنىلعوض ا :الصورة الثانية
 : أنواع

هي الهبة التي يرجى بها الثواب من الله تعالى فلا رجوع في الهبة لفقير بعد : و  الأول الصدقة
عن سيدنا  الصدقة فقد روي قبضها لأن الهبة إلى الفقير صدقة و يطلب بها الثواب و لا رجوع في 

عمر رضي الله عنه أنه تصدق بفرس له على رجل ثم وجده يباع في السوق فأراد أن يشتريه 
   «.لاتعد في صدقتك »ليه و سلم عن ذلك فقال:لى الله عفسأل النبي ص

: فلا يصح الرجوع في هبة ذوي الارحام المحارم لأن هذه الصلة عوض معنوي  الثاني صلة الرحم
سبب الثواب  إستيفاء النصرة و الى فيكون وسيلة ،ن التواصل سبب التناصر و التعاون في الدنيالأ

 وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:،فكان ذلك أقوى من المال ،الآخرة في الدار
  «.الأخرة لكم في الدار إتقوا الله وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير»
: فلا يصح الرجوع في هبة الزوجين لأن هذه الصلة تجري مجرى صلة القرابة لثالث صلة الزوجيةا

 (1).الكاملة بدليل أنه يتعلق بها التوارث في جميع الأحوال
صحاب المذهب الحنفي نقول بأنهم يجيزون حق الرجوع في الهبة أذهب اليه  وعلى مقتضى ما

ارم المحويدخل في ذلك الهبة لذوي الأرحام  جوع فيهالا اذا كانت الهبة بعوض فلا ر إمطلقا 
 والصدقة فلا رجوع فيها.الزوجية و 

صار وعدم الإعت ،جواز الرجوع في الهبة ن الأصل عند المالكية هو عدمإ: يــــب المالكـثانيا: المذه
سوء الذي ل الليس لنا مث »صلى الله عليه وسلم لا للوالد فيما يهبه الى ولده لقول النبي إفيها 

    (2).«يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه
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وذهب الإمام مالك رحمه الله الى أنه يجوز للوالد أن يرجع في هبته الى إبنه واستدل بما روى عن 
د لايحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوال» :أنه قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

 (1)«.فيما يعطي ولده
ومحل جواز اعتصار الأم شرط أن يكون  ،وز عند المالكية الإعتصار في الهبة للأب والأمويج - 

فإن كان صغيرا كان لها الإعتصار إذا كان  ،الولد كبيرا بالغا سن الرشد سواءا كان له أبا او لا
   (2).تيتم الصغير بعد الهبة فليس لها الإعتصارذا فإ،له أب، عائلا كان أو مجنونا موسرا او معسرا

من ولده( ) )اعتصارها( أي الهبة )للأب( فقط لا الجد أنه: للشيخ الدردير وجاء في الشرح الكبير -
الإبن  ازهاعوض ولو ح أو كبيرا غنيا أو فقيرا أي أخذها منه جبرا بلا الحر الذكر والأنثى صغيرا،

 هراظعلى ال ارالإعتصفلا يشترط لفظ ، إعتصرتها ا وهبته له، أو أخذتها، أوبأن يقول رجعت فيم

الإعتصار  )كأم( لها على شرط لفظ الإعتصار ا يدلمالعامة له غالبا وليس في الحديث لعدم معرفة 
لده للأب فقط دون الجد من و  أيقبله  وقوله)فقط( راجع لجميع ما ،لما وهبته لولدها بشروطه

ون الجدة حبس كأم فقط دغيره )الهبة( فقط أي المدلول عليها بالضمير دون الصدقة والدون فقط 
 (3).والخالة والأخت

 ارــــــــصد فلا إعتـــــالول رة أي ثوابها لا مجرد ذاتـــــد بها الأخــــة اذا اريـــــأن الهب ا:ـــــــــأيض  وجاء فيه -

بين  املاخ أو ،بائنا عن أبيه والحنان لكونه محتاجا أو  أريد الصلة وكذا إن  ،)أي الأبوين(لهما 
ع فإن شرط أنه يرج )بلا شرط( للإعتصار بلفظها حال كون كل منهما  )كصدقة( وقعت ناسال

  ،شرطهبملا ع هـالرجوع في  له  انــــة كـــه الصلــوج   ولده أو فيما أعطاه له على  على فيما تصدق به
 (4).ةــــالهب ه فيــــكما انه يعمل بشرط عدم

                                                           

 .عمر و ابن عباس رضي الله عنهما رواه أحمد و الاربعة و صححه الترمذي و ابن حبان و الحاكم من حديث ابن -1
                   .112 .ص 11 زءجال ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير، بلغة السالك لأقرب المسالك -2
 .111ص  11لجزء حاشية الدسوقي الشرح الكبير للشيخ الدردير ا -6

  111.ص   ،السابق المرجعحاشية الدسوقي ،  -1



 الفصل الثاني : أحكام الهبة والرجوع فيها
  

 
57 

 

دم جواز الرجوع في الهبة إلا للأب والأم فلهما الإعتصار وخلاصة القول أن المالكية أخذوا بع -
بة وإذا كانت اله وهذا الإستثناء ممنوح للأب دون الجد وللأم دون الجدة. دهما،فيما وهباه لأولا

الهبة عندها  ذـــــــان واليتم ونحو ذلك فتأخـــرحم والحنالن صلة م رب الى الله تعالىــــيقصد بها التق
  لا رجوع فيها إلا إذا اشتــــرط الواهب إعتصــــــارها وقت الهبــــــــــــــــــــــــة. و حكم الصدقة 

ذا تم عقد الهبة بتوفر شروطه في الواهب إالشافعية الى أنه ذهب  يـــب الشافعـالثا: المذهث
لهبة اوالموهوب له والصيغة والموهوب وتم القبض للعين الموهوبة بشروطه ترتب على ذلك حكم 

لإن الهبة تمليك العين بلا عوض  وهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض،
وحكم  الهبة على هذا الشكل يكون على سبيل اللزوم أي أن العقد يكون عقدا لازما والهبة تكون 

ق إنه لح حف لازمة بمعنى أنه ليس للواهب أن يرجع في هبته ويستثنى من ذلك هبة الأصل للفرع،
د في هبته العائ »صلى الله عليه وسلم : قول النبي  دل على ذلك.الرجوع فيها بعد ثبوت حكمها

   (1)«.يئهالذي يعود في هبته كالكلب يرجع في ق ليس لنا مثل السوء » :وفي رواية.«كالعائد في قيئه

 ،نهع وقبض على الوالد سائر الأصل بهبته لفرعه اذا خرج الموهوب من سلطانه وزوال ملكه -
ه اجره، أو وهبه لأحد ولم يقبضإذا  وقبضه الموهوب له، أما أو وهبه لأحد كما لو باعه أو وقفه

 إن ذلك لايمنع الرجوع لأنه مازال في سلطانه ولم يزل ملكه عنه.الموهوب له ف
د الرجوع للوال ميراث لم يكن هبة أو كشراء أو إليه بسبب أخر الموهوب ثم عاد عن زال ملك الولد ولو

  (2)فيه. حق له فلا عين الأول الذي عاد غير العين، فكأن سبب الملك مقام تبدل تبدل فيه لقيام

لإبن قدامة ما خلاصته أنه لايجوز الرجوع في الهبة  ء في المغنيجا يـــب الحنبلــرابعا: المذه
 واستدلوا في ذلك بالحديث الذي رواه مطلقا إلا الأب فيما وهب لولده وهو ماذهب اليه الحنابلة 

عطي ن يألايحل لرجل  »وس عن ابن عمر وإبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال و طا
                                                           

.ومسلم في الهبات، باب تحريم ٨٧٤٢و  ٨٧٤٢باب.لايحل لأحد   أن يرجع في هبته وصدقته، رقم  ) البخاري في الهبة،-1
مصطفى الخن ، مصطفى البغا ، علي الشربجي ،الفقه المنهجي  عننقلا (. ٢٢٨٨الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض رقم 

 .129 .ص 13على مذهب الإمام الشافعي الجزء 
  .161.ص   ،المرجع نفسه مصطفى الخن ، مصطفى البغا ، علي الشربجي ،  -6
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بة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها عطية أو يهب ه
  «.كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

ويثبت حق الرجوع عند الإمام أحمد للأب دون الأم وتكون صفة الرجوع بالألفاظ الدالة على  -
اج الرجوع  الى حكم حاكم ولا الى علم ولا يحت ،الرجوع كأن يقول رجعت فيما وهبت لك من كذا

 الولد ويشترط صحة رجوع الأب فيما وهبه لإبنه أربعة شروط وهي:
ن تكون باقية في ملك الإبن، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير أ -1

يع أو بوإن عادت إليه بسبب جديد ك ،لأنه إبطال لملك غير الوالد ،ذلك لم يكن له الرجوع فيها
من  تفدهسينها عادت اليه بملك جديد لم ونحو ذلك. لم يملك الرجوع فيها لأهبة أو وصية أو إرث 

لعيب او  وإن عادت اليه بفسخ البيع ،كالذي لم يكن موهوبا له وازالتهفسخه  لكيمفلا قبل أبيه 
اد الملك ع وعملك الرجوع لأن السبب المزيل ارتفأحدهما ي ،لس المشتري ففيه وجهانإقالة أو ف

الرجوع لأن  والثاني لايملك .لو فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط بالسبب الأول، فأشبه ما
الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من إنتقل إليه عليه، فأشبه مالو عاد إليه بهبة، فأما إن عاد إليه 

   (1).ر عليهللفسخ بخيار الشرط أو خيار المجلس فله الرجوع لأن الملك لم يستق

العين باقية في تصرف الولد بحيث يملك التصرف في رقبتها، فإن إستولد الأمة لم  أن تكون  -2
لس وإن رهن العين أو ف ،يملك الأب الرجوع فيها لأن الملك فيها لايجوز نقله الى غير سيدها

ع من المان فإن زال ،لحق غير الولد بطالإوحجر عليه لم يملك الأب الرجوع فيها لأن في ذلك 
فمنع ،التصرف فله الرجوع لأن ملك الإبن لم يزل، وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك

 (2).الرجوع فإذا زال زال المنع

 شيئا فيرغب يهب ولده فإن تغيرت بها رغبة لغيره مثل أن ،يتعلق بها رغبة لغير الولدان لا  -3
الأنثى  أو تزوجت ،فزوجوه إن كان ذكرا ،في مناكحتهوأدانوه ديونا أو رغبوا  ،الناس في معاملته

 فعن احمد روايتان: ،لذلك
                                                           

  .231ص  18جزء ال -ت التركي -المغني لإبن قدامة -1
  231ص السابق،  لمرجعا ،بن قدامةإ -2
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له الرجوع ف ،مالا في الرجل يهب لابنه ي رواية أبي الحارثقال أحمد ف ليس له الرجوعا: ـمـــهاولا
به فليس له أن يرجع فيها وهذا مذهب مالك لأنه تعلق به  رـَّفإن غـ ،به قوما رـَّـأن يكون غ إلا

 لالا ضرر و  »: ه الصلاة والسلامــــــــــــــــــر الإبن، ففي الرجوع إبطال حقه، وقد قال عليحق غي
  .نـولأن في هذا تحيلا على إلحاق الضرر بالمسلمي ،وفي الرجوع ضرر «ضرار

يمنع  يم له يتعلق بعين هذا المال فلمله الرجوع لعموم الخبر، ولأن حق المتزوج والغر ا: ـــــوثانيهم
  (1)وع فيه.الرج

 ان :ــــــفإن زادت فعن أحمد روايت ،صنعةعلم ر وتـــــــــــسمن والكبتزيد زيادة متصلة كال أن لا -4
زيادة فلم تمنع الرجوع كال ،وهو مذهب الشافعي لأنها زيادة في الموهوب ،إحداهما  لا تمنع الرجوع

كونها نماء ن الزيادة للموهوب له للأ ،ابي حنيفةوالثانية تمنع وهو مذهب  ،والمنفصلة ،قبل القبض
جوع فيها إمتنع ر ولم تنتقل اليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة وإذا امتنع ال ،ملكه

 (2).الرجوع في الأصل

وخلاصة القول أن الحنفية ذهبوا إلى أن حكم الهبة عقد غير لازم يجوز الرجوع فيها مطلقا  -
و لا  أن الهبة عقد لازم ،ويرى جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد ،لقبض أو بعدهسواءا قبل ا

للزوم  وإن إختلفــوا في الرجوع قبل القبض ،يجوز الرجوع فيها إلا الوالد فيما يهبه الى ولده فقط
بعد  لاإلأن الهبة لا تلزم  ،أم يكون الرجوع بعد القبض ،الهبة بمجرد العقد وهو مذهب الإمام مالك

ع الأم عن و كما إختلفــوا في رج ،وهو مذهب الشافعي و أحمد القبض فلا يتصور الرجوع الا بعده
الأم دون الجد هو رأي الامام مالك إذ يرى بأن حق الرجوع مخول للأب و الهبة كالأب أم لا، و 

الامام أحمد و ذهب  ،كما إعتبر الامام الشافعي أن حق الرجوع ثابت للأصل و إن على ،الجدةو 
هبوا ذ وقد استدل جمهور الفقهاء على ما ،لأب المباشر فقطل إلى أن حق الرجوع في الهبة يكون 

 :إبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليه بالحديث الذي رواه طاووس عن ابن عمر و
مثل الذي ه، و يحل لرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولد لا »

                                                           

  233ص نفسه لمرجع ابن قدامة، إ  -1
  .233، ص نفسه إبن قدامة، المرجع  -2
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حديث واضح وهذا ال .«يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
  ده.ــــــــوللد ـــــة إلا للوالــــــــوع في الهبــــواز الرجــــــة على عدم جـــالدلال

 : ري ـــــــــائع الجز ــــــــة في التشريـــوع في الهبــــــــي: الرجـــالفرع الثان
رع الجزائري مسألة  الرجوع في الهبة في قانون الأسرة  و إعتبر أن عقد الهبة من شلقد عالج الم 

نح حق مولكنه أورد استثناءا على هذه القاعدة و  ،ع فيها كقاعدة عامةالعقود اللازمة التي لا رجو 
كية والشافعية مالجمهور الفقهاء ال في الهبة للأبوين إذا وهبا لإبنهما وقد أخد في ذلك برأيالرجوع 

ه يجوز الرجوع فيه إلا الوالد فيما يهبه الى ولد لازم ولا الهبة عقد يرون أن عقد حيث ،والحنابلة
واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه طاووس السالف ذكره. وقد نص المشرع الجزائري على  فقط

  :نون الأسرة التي جاء فيهمامن قا 212و 211حق الرجوع في الهبة في المادتين 
 ة:في الحالات التالي للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا :211 المادة -
 إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له -1

 إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين. -2

اغير أدخل عليه م منه أو إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع -6
 طبيعته  

 رجوع فيها.  " الهبة بقصد المنفعة العامة لا:من قانون الأسرة 212المادة  -

  انصرفت الى منع الرجوع في الهبة  المشرع قدنية بأن  211لمادة ونلاحظ من خلال دراستنا ل -
  (1).الجد والجدةدون  أي الأب و الأم فقط  ،للأجنبي مطلقا، ومنح هذا الحق للأبوين فقط

 حق مطلق لهما فلا مجال للتراضي فيوإن هذا الحق هو  ،ذهب المالكيأخذ في ذلك بالمو قــد  -
وين من يمنع الأب فإن ذلك لا ،أي أن الرجوع إذا لم يتم بالتراضي بين طرفي العقد ،هذه الحالة  -

ه الحالة فهي تتم في هذذ أن التراضي في هذه الحالة يعتبر إقالة من الهبة إ ،الرجوع في الهبة

                                                           

  .211. ص 1أنظر إبن منظور لسان العرب ، دار المعارف ، مصر ج ،الأبوان لغة هما الأب و الأم -1
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بإيجاب وقبول جديدين ولما نتحدث عن الرجوع في الهبة للأبوين فنحن لسنا بصدد الحديث عن 
 وإنما حق الرجوع الذي أعطاه -ى ذلكــوب له علـــــــة الموهـــــــرط موافقـــــحيث يشت -ة ــــة من الهبـــإقال

ردة من ــيتم بإرادة منف و تلزم  رضا الموهوب له وهو الإبن يس حق مطلق لا المشرع  للأبوين هو
ا الحق للقيام برفع دعوى قضائية يحتاج في ممارسته لهذ والذي لا ،بقبل الواهب وهو الأ

رر بنص بل هو ثابت ومقيت وتقرير هذا الحق في الرجوع بلإستصدار حكم قضائي يقضي بتث
وما على الأب إذا أراد الرجوع في الهبة الا التصريح من قانون الأسرة السالف ذكرها  211المادة 

قانون المدني المن  11مكرر 621ادة في الهبة ومراعاة الم بذلك لدى الموثق لتحرير عقد الرجوع 
وحيث » :هـهيئة الغرف المجتمعة الذي جاء فيبالمحكمة العليا الصادر عن قرار ال جاء في وهو ما

قانوني الذي إعتمدته الجهة الإستئنافية يكون غير كاف لإسناد إنه لما كان ذلك فإن الأساس ال
 خصية و المواريثغرفة الأحوال الش–وذلك لعدم مراعاة من جهة لقرار المحكمة العليا  ،قضائها

في الهبة عن طريق العقد التوثيقي ولكونه من جهة أخرى يتنافى  الحق الرجوع الذي كرس نهائيا
دونما تحديد للإجراء  ،حكاما عامةأمن قانون الأسرة التي تضمنت  211و التأويل السليم للمادة 

    .ثبات رغبته في الرجوع في الهبة لولدهلإالواجب إتباعه من قبل الواهب 
ومن هنا يكفي لصحة هذا الرجوع بإعتباره من الأعمال الإرادية مراعاة الشكل الذي تمليه طبيعة  - -

 المال الموهوب.

بقى القول أنه عند رجوع الأبوين في الهبة لولدهما دون اللجوء الى القضاء وحيث في الأخير ي -
يمنع الموهوب له حال قيام أحد الموانع المذكورة وعلى سبيل الحصر بالمادة المشار  ذلك لافإن 

 ا من ممارسة حقه في رفع دعوى قضائية لطلب ابطال عقد الرجوع.قإليها ساب
قاضي ال 11/11/2112وا بإلغاء الحكم الصادر في تاريخ وحيث أن قضاة الموضوع لما حكم -

ومن جديد برفض الدعوى اعتمادا على أن رجوع  26/11/1998 بإلغاء عقد البيع المؤرخ في
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وا فهم المادة اؤ ــــــة فهم بذلك قد أســــــــــالواهب في الهبة لولده لا يكون إلا عن طريق الدعوى القضائي
 (1).«لإبطالايقها معرضين بذلك قرارهم للنقض و وا بالتالي في تطبطؤ وأخ من قانون الأسرة 211

و عليه فقد كرس هذا الاجتهاد القضائي نهائيا حق الرجوع في الهبة عن طريق الموثق بمقتضى  -
قد تصريحي لفائدة الواهب و بإرادته المنفردة و يبقى للموهوب له إذا توافر أحد الموانع المنصوص ع

د الرجوع في الهبة ضد الواهب ــعقال من قانون الاسرة أن يرفع دعوى  إبط 211 عليها في المادة
ن ذهبت إليه المذكرة الصادرة ع ما هذا الاجتهاد القضائيوقد وافق  و بإسترداد العين الموهوبة.

و التي إعتبرت  323تحت رقم  11/12/1991المديرية العامة للأملاك الوطنية الصادرة بتاريخ 
الهبة حق إستثنائي خوله القانون للوالدين فيما يهبونه لأولادهم لا يحتاج اللجوء إلى الرجوع في 

 .القضاء بل يكفي التصريح بالرجوع في الهبة أمام الموثق بإرادة منفردة
من قانون الأسرة أن المشرع الجزائري لم  211كذلك من خلال استقرائنا للمادة ومما يلاحظ  -

ما كما المنقولة بل يمكن الرجوع  في كليه  الأموالالعقارية و   بين الأموال يميز في الرجوع في الهبة
أنه لم يميز بين  الذكر والأنثى ولم يحدد سنا معينة للموهوب له أثناء الرجوع  فبخلاف البيع الذي 

 .اشترط فيه إستصدار إذن قضائي للتصرف في حقوق القاصر فإن الرجوع في الهبة لايستلزم ذلك
رع فقد كرس المشر الإشارة في الأخير ونحن بصدد الحديث عن حق الرجوع في الهبة وتجد -

من قانون  212وهذا ماجاءت به المادة  ،من أجل المنفعة العامة عدم الرجوع في الهبةالجزائري 
ب ليس من حق ورثة الواه »:الأسرة وكذلك قرار المحكمة العليا غرفة شؤون الأسرة الذي جاء فيه

من  212قطعة أرض وهبها مورثهم للبلدية، إلا أنه مما تجدر له الإشارة أن نص المادة إسترجاع 
 باللجوء الى القضاء في حالة اشتراط الواهب قانون الأســــــرة لا يحـــــول دون طلـب فسخ الهبـــــة وذلك

لشرط هذا ا على الموهوب له القيام بعمل يهدف هذا العمل الى تحقيق منفعة عامة، إذا لم ينفذ
ي تنفيذ الموهوب له لهذا العوض المشترط فونكون أمام هبة بلا عوض قابلة للفسخ بسبب عدم 

                                                           

المجموعة -)مجلة الموثق 2119فيفري  26قرار بتاريخ  111199المحكمة العليا بهيئة الغرف المجتمعة ملف رقم  - 1
 ( 2116الثانية العدد الأول يونيو 
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الهبة، ثم تقدير الفسخ أو عدم الفسخ يرجع الى سلطــــة القاضي حسب القواعـــد العامة ولا معقب 
   (1)«.لحكمه من قبل المحكمـــــة العليــــــا

 

 ة ــــــــــــوع في الهبــــع الرجــــالثاني : موانالمطلب 
مقيد ببعض الحالات التي لا يجوز فيها للواهب الرجوع عن هبته و إن إن حق الرجوع في الهبة 

من مذهب لآخر و سنتطرق بالتفصيل لهذه الموانع في  و تختلف هذه الموانعكانت الهبة للولد 
 .كل مذهب من المذاهب الأربعة ثم في التشريع الجزائري 

  في الفقه الاسلامي: موانع الرجوع في الهبة  الأول لفرع ا
 عند الحنفية الرجوع في الهبةموانع : أولا 

قلنا عند الحديث عن مسألة الرجوع في الهبة عند الحنفية بأنهم أجازوا حق الرجوع  وض:ـــالع -1
ب، امتنع الواه ن هبته عوضاً، وقبضهعإذا عوض الموهوب له الواهب فيها إلا إذا كانت لعوض ف

 «ب منهاالواهب أحق بهبته ما لم يُث  »على الواهب الرجوع في هبته، لقوله عليه الصلاة والسلام: 
  و العوض عند الحنفية له صورتان :

: هي العوض المالي الصريح المشروط في العقد ويكون بذلك مقصود الواهب هو الصورة الأولى
 ثر،كيمنع الرجوع وسواءا قل العوض أو صوده فالوصول الى العوض فإذا وصل فقد حصل مق

ظ يدل بالهبة وهو أن يكون التعويض بلفالعوض  مقابلة العقد وتكون صورة المشارطة الصريحة في
ن يهب أ ماأ، .فلابد من لفظ يدل على المقابلة ،هبتك أن يقول هذا عوض عنكعلى المقابلة نحو 

ا بل عوض تك ونحو ذلك مما ذكرنا لم يكنالموهوب له للواهب شيئا ولم يقل هذا عوض من هب
 . واحد منهما حق الرجوع كان هبة مبتدأة ولكل

عوض المعنى و ليس بعوض مالي و هو ثلاثــــة  من حيث المعنى أولعوض : االصورة الثانية 
 : هيبة و الثلاثة مانعة للرجوع في الهعند الحنفية و هذه الانواع أنواع 
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ي الهبة التي يرجى بها الثواب من الله تعالى فلا رجوع في الهبة لفقير : و هالأول الصدقةالنوع 
قد روي عن ف ،لا رجوع في الصدقةالفقير صدقة و يطلب بها الثواب و بعد قبضها لأن الهبة إلى 

سيدنا عمر رضي الله عنه أنه تصدق بفرس له على رجل ثم وجده يباع في السوق فأراد أن 
    «.كــــد في صدقتـــلاتع»ال: ـــلى الله عليه و سلم عن ذلك فقأل النبي صـــه فســـيشتري

: فلا يصح الرجوع في هبة ذوي الارحام المحارم لأن هذه الصلة عوض الثاني صلة الرحمالنوع 
رة و سبب فيكون وسيلة الى إستيفاء النص ،معنوي لأن التواصل سبب التناصر و التعاون في الدنيا

 صلى الله عليه وسلم أنه قال:عنه  وقد روى  رة، فكان ذلك أقوى من المالالثواب في الدار الآخ
 «.الأخرة لكم في الدار إتقوا الله وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير»

: فلا يصح الرجوع في هبة الزوجين لأن هذه الصلة تجري مجرى صلة الثالث صلة الزوجيةالنوع 
  .يتعلق بها التوارث في جميع الأحوالالقرابة الكاملة بدليل أنه 

منع هذه الزيادة ت ره:ـــــوب له أو بفعل غيـــوب بفعل الموهــــــادة المتصلة في الموهـــــــــالزي -2
له فيها  وبــــــــــــوب داراً، فبنى الموهــــــون الموهـــــــوع، سواء أكانت متولدة أم غير متولدة، كأن يكــــالرج

ي الهبة ف ة فلا تمنع من الرجوعــوأما الزيادة المنفصل ، أو كان أرضاً فغرس فيها أشجاراً،ااءـــــــــبن
خ، وإنما ورد ـــــسـد، فلا يرد عليها الفــــــرد عليها العقـــــــد لم يـــــر، لأن هذه الزوائــــــن والثمـــلبـد والـــــــــكالول

  .ادة، بخلاف المتصلةــــــــــــلأصل دون الزيد في اــــــــخ العقـــــــــــــفسن ــــــــــعلى الأصل، ويمك
 .اـــــــــــــــونحوهم الهبة أو كالبيع كان، سبب بأي: هـل وبــــالموه ملك عن وبــــالموه روجـــخ  -3
 ه،ـــورثت إلى لـــــــــانتق لملكا لأن ـــــــوع،الرج امتنع له الموهوب مات إذا :دينـــــالعاق أحد موت -4

 لم جنبي،أ وهو ،وارثه إلى ينتقل الملك لأن ،الواهب مات إذا وكذا. حياته في انتقل إذا كما فصار
  .الهبة منه تحدث

 في لرجوعا إلى سبيل ولا الهالك، في الرجوع إلى سبيل لا لأنه :ستهلاكهإ أو الموهوب هلاك -5
 (1).عليها العقد ورود لعدم بموهوبة، ليست لأنها قيمته؛
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 عند المالكية موانع الرجوع في الهبة : ثانيا
كأن يكبر الصغير و يسمن الهزيل أو يهزل  أن يزيد الشيئ الموهوب أو ينقص في ذاته -1

 على وعـــواق فذلك لا يمنع الرجــــــــوب لتغير الأســــــالموه ءة الشيــــــرت قيمــــــأما إذا تغي ،السمين
ا ـــــــــتهران على صحــــ، لأن الهبة على حالها لم تتغير، و زيادة القيمة أو نقصها لا تؤثالمشهور

                                                          لإختلاف السعر من مكان إلى آخر.
ه ـــــــــــونجه بسبب الهبة لكيو الناس يقصدون بالهبة الولد أو تز ذلك أن  ،نــــــــداين الإبـــــألا يت -2

ا ــــــــــــة أو أعطى أحدهمــرهما بالهبــل يســـى لأجـــر أو أنثـــــد زواجا لذكـــموسرا، فمن عقبها أصبح 
                                  ل ذلك أو ليشتريا شيئا بثمن في الذمة فلا اعتصار.ـا لأجـــــــدين
وذلك لتعلق حق ورثته بالهبة فيمنع اعتصارها  موهوب له مرض الموت أن يمرض الولد ال -3

وكذلك الحكم إذا مرض الواهب هذا المرض فإن مرضه هذا المرض يمنع اعتصار ما وهبه لولده  
ج لكن إذا وهب الوالد لولده المتزو  هذا لا يجوزقد يكون لصالح غيره من الورثة و  لأن الاعتصار

مرض الحكم إذا زال الكذلك و  ،كان الأب مريضا وقت الهبة فله الاعتصارأو المدين أو المريض أو 
القائم بالواهب أو الموهوب له بخلاف ما إذا زال النكاح أو الدين فلا إعتصار، وذلك إن المرض 

صار أن زوال ما منع الإعت ،ومقتضى هذا التحليل ،لم يعامله الناس عليه بخلاف النكاح أو الدين
  شيء الموهوب ونقصه وحكمه حكم زوال المرض في جواز الإعتصار.كالزيادة في ال

من بيع أو هبة ونحو ذلك أو يصنعه الهبة عند الموهوب له بما يخرجها عن ملكه أن تفوت  -4
                                                                (1).فيها ما يغيرها كجعل الدنانير حليا

ر لأن ـــــلفقي ةــوع في الهبـواب من الله تعالى فلا رجــهي الهبة التي يرجى بها الثو  :ةــالصدق -5
الك إلى و قد جاء في إرشاد الس ،لا رجوع في الصدقةالفقير صدقة و يطلب بها الثواب و الهبة إلى 
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ها لا يأشرف المسالك في فقه الإمام مالك أن: " الصدقة عطية لله و صحتها كالهبـــــة و لا رجوع ف
    (1)".رجوعها ميــراثــــا و لا ينتفع المتصدق بها و لا يشتريها بخلاف ،لوالد و لا غيره

 عند الشافعية موانع الرجوع في الهبة: ثالثا
 دهــــــــسيل هبة قــــــــــللرقي الهبة لأن الرجوع يصح فلا رقيقاً  كان فإذا ،را  ــــــــح الولد ون ـــــيك أن -1

 .                                                        عليه رجوع لا أجنبي وهو
 . فيه الرجوع هل يصح لا فإنه له الوالد فوهبه للولد ديناً  كان فإن ,عينا   شيئا   الموهوب يكون  أن -2
 لدالو  ةسلط انقطعت إذا رجوع فلا فيه فر يتص بحيث ،الولد سلطة في الموهوب يكون  أن -6

 تنقطع حالةال هذه في فإنه الغير وقبضها غيرهل له الموهوبة العين وهب إذا كما الموهوب على
 في فإنه مرتهنال وقبضها وهوبةمال العين رهن إذا ما ذلك ومثل. الرجوع لوالده فليس وملكه تهطسل

 ملكه كان وإن حينئذ العين ىلع له سلطة لا الولد لأن وذلك ،الرجوع في للوالد حق لا الحالة هذه
   .    الرجوع لداللو  عليها تبقى سلطته فإن الولد من هونةالمر  العين اغتصب إذا أما. اقياً ب
                             .الرجوع امتنع عليه حجر فإن لسفه ،الولد على يحجر لا أن -1 

 يمنع ولا الأرض في نبت إذا والبذر الدجاج كبيض ،مستهلكة الموهوبة العين تكون  لا أن -1
 على قىتب بل الإجارة تفسخ لا الوالد رجع وإذا اقيةب العين لأن وإجارتها الأرض زراعة وعالرج

                                                              . الإجارة مدة بها ينتفع ولا حالها
 كل من هونحو  لوقفا كــــذل لــــومث الرجوع امتنع باعها فإن ،الموهوبةالعين  الولد يبيع لا أن -3 

 المتصلة دةاـــــــــــــالزي وعـــــــالرج يمنع ولا الرجوع يعد لم بيعه بعد ملكه ادــــــــــــــــــع فإذا السلطة زيلـــي ما
   .ادةـــالزي تلك مع يأخذها هأن فللوالد ونحوها سمن من بالعين

 فإن انالبست أثمر أو الموهوبة دابةال ولدت كأن ،زيادة منفصلة أن لا تزيد العين الموهوبة -3
                                             (2).الأصل في الرجوع فللأب ملكه في وهي حدثت لأنها للولد تكون  المنفصلة ادةيز 

                                                           

 هد السالك إلى أشرف المسالك في فقعبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي  المالكي ، إرشا-1
 .113.ص   د.تمطبعة مصطفى الحلبي و اولاده ، مصر، الطبعة الثالثة. شركة و  .الإمام مالك
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  عند الحنابلة الرجوع في الهبة موانع: رابعا
  أو وقف أو إرث أو فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة ،ن تكون باقية في ملك الإبنأ -1 

 دوإن عادت إليه بسبب جدي .لأنه إبطال لملك غير الوالد ،ذلك لم يكن له الرجوع فيهاغير 
كبيع أو هبة أو وصية أو إرث ونحو ذلك. لم يملك الرجوع فيها لإنها عادت اليه بملك جديد لم 

ادت اليه بفسخ إن عو  ،كالذي لم يكن موهوبا له وازالتهيملك فسخه فلا من قبل أبيه ه من يستفد
 أحدهما يملك الرجوع لأن السبب المزيل ،فلس المشتري ففيه وجهانأالبيع لعيب او إقالة أو 

ي والثان.لو فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط فأشبه ما ،ارتفع وعاد الملك بالسبب الأول
عاد إليه  يه، فأشبه مالولأن الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من إنتقل إليه عل ،يملك الرجوع لا

بهبة، فأما إن عاد إليه للفسخ بخيار الشرط أو خيار المجلس فله الرجوع لأن الملك لم يستقر 
   .عليه

 بحيث يملك التصرف في رقبتها، فإن إستولد الأمةأن تكون العين باقية في تصرف الولد  -2
أفلس أو  وإن رهن العين،سيدها غيرلأن الملك فيها لايجوز نقله الى  ،لم يملك الأب الرجوع فيها

الولد فإن زال المانع من  غير عليه لم يملك الأب الرجوع فيها لأن في ذلك ابطالا لحقوحجر 
فمنع ،وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك الإبن لم يزل، التصرف فله الرجوع لأن ملك

 .الرجوع فإذا زال زال المنع
 شيئا فيرغب يهب ولده فإن تغيرت بها رغبة لغيره مثل أن ،الولد ن لا يتعلق بها رغبة لغيرأ -3

ت الأنثى أو تزوج ،فزوجوه إن كان ذكرا ،وأدانوه ديونا أو رغبوا في مناكحته ،الناس في معاملته
 حمد روايتان:أفعن  ،لذلك

ه لف ،مالا في الرجل يهب لابنه ي رواية أبي الحارثقال أحمد ف  ليس له الرجوع ما :ــهولاأ
ر به فليس له أن يرجع فيها وهذا مذهب مالك لأنه ـَّفإن غـ ،ر به قوماـَّالرجوع إلا أن يكون غـ

 :لامــــــــــــــــــــوقد قال عليه الصلاة والس ،ففي الرجوع إبطال حقه ،تعلق به حق غير الإبن
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ولأن في هذا تحيلا على إلحاق الضرر  ،وفي الرجوع ضرر  «لا ضرر و لا ضرار » 
 سلميــــــن، ولايجـــــوز التحيــــل على ذلك.بالم

له الرجوع لعموم الخبر، ولأن حق المتزوج والغريم له يتعلق بعين هذا المال فلم وثانيهمـــــا: 
 يمنع الرجوع فيه. 

 : انـــــــــن أحمد روايتـفإن زادت فع ،كالسمن والكبر وتعلم صنعة أن لا تزيد زيادة متصلة -4
   وعـــفلم تمنــــــع الرج ،لأنها زيادة في الموهوب ،وهو مذهب الشافعي ،تمنع الرجوعلا   إحداهما

 للموهوب   لأن الزيادة ،كالزيادة قبل القبض، والمنفصلة، والثانية تمنع وهو مذهب ابي حنيفة
لة وإذا ــــــــــــــــــــولم تنتقل اليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها كالمنفص ،له لكونها نماء ملكه

  (1).جوع فيها إمتنع الرجوع في الأصلامتنع الر 

 ري ـــــــع الجزائـــــة  في التشريـــع الرجوع في الهبـــموان :الفرع  الثاني

سألة الرجوع في مة ـوالحنابل ةوالشافعي يةمالكالجمهور الفقهاء  رع الجزائري برأيــــــأخذ المش لقد
ى الرجوع فيه إلا الوالد فيما يهبه ال رون أن عقد الهبة عقد لازم ولا يجوزحيث يـــــ ،في الهبة

بوان أو حالات يمنع فيها الأري قيــد هــــذا الحق وجعل له استثناءات ـولكن المشرع الجزائ ،ولده
المادة  يــــــــفي نفس المادة التي تحدث فيها عن حق الرجوع وه أوردهاو  ،الرجوع في الهبةمن 

            .  لحالةا                           من قانون الأسرة وهذه الحالات هي: 211

، فليس للأبوين حق الرجوع في إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له : الأولى لحالةا   
رعا شما دام المقصود الزواج الذي هو المطلوب  ،هبته و لو لم يتزوج الولد في الوقت المطلوب

                                                          (2)هوب له أن يقوم به.من المو 
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ام فليس له الرجوع في هبته ما د إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين : الثانيةالحالة  
ـــل الضامن ـوأصبح المال الموهــــــــــوب ضامنا للـــدين و الواهب بمثابة الكفيــــــ ،الدين لم يسدد بها

 .ما دام الهبة لضمان الدين أو قضائه

إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبــــرع أو ضاع منه أو  : الثالثةلحالة ا
 نــــال الموهوب عـــــــــرج المـــــــه يمنع الواهب من الرجوع إذا خــــــــفإن ،أدخل عليه ماغير طبيعته

ذلك إذا وك ،من الرجوع هه أو هلاكه يمنعضياع كما أن ءا ببيع أو هبة ملك الموهوب له سوا 
بحت بناها أو أصرض عارية و كأن تكون الأ ،الموهوب ءقام الموهوب له بتعديلات على الشي

ل ذلك ك ،أجرى بها الماءغرس فيها أشجارا و وال باهضة فأحياها و ام بإنفاق أمقأرضا مشجرة و 
              ذا يمنع الواهب من الرجوع في هبته. فه ،غير من طبيعتها الأولى

إعتباره المذهب المالكي ببو يلاحظ أن المشــــــرع الجزائري في مسألة موانع الرجوع في الهبة أخذ 
ورد  ةالثلاثــ الاتــــــولكن نلاحظ أن هذه الح ،قانون الأسرة لأحكام در الأساسيــالمرجع والمص

كل الحالات بم يأخذ ـرع لـــار أن المشـــــل الحصر بإعتبــــس على سبيــليال و ـمثـذكرها على سبيل ال
من  211وهي التي تم ذكرها في المادة  ،ثلاث حالات فقط ــــي بل أخذه المالكــــــــالواردة في الفق

                 ة وهي:ــــــيقتبالأخرى الم ر الحالاتـــــقانون الأسرة، ولم يذك

أو نقصه في ذاته كأن يكبر الصغير وسمن الهزيل أو  الموهوب  زيادة الشيء  : بعة الرالحالة ا
                 فهذه الزيادة تمنع حق الرجوع في الهبة.               ،يهزل السمين

مرض الموت هذا يمنع حق الرجوع للوالد وذلك لتعلق  له الموهوب مرض الولد  :الخامسةلحالة ا
نه لأن لأب هبتهلهبة، وكذلك مرض الواهب  مرض الموت  فإنه يمنعه إعتصار حق الورثة با

 الإعتصار قد يكون لصالح غيره من الورثة.                                                         

     .وعــــــع الرجوانــمع من ــــفهذا ماند ـــوب له الولـــــــد أو الموهـــوت الواهب الوالــم :السادسةالحالة 



 الفصل الثاني : أحكام الهبة والرجوع فيها
  

 
70 

 

ي الهبة فلا رجوع ف ،الصدقة وهي الهبة التي يرجى بها الثواب من الله تعالى :السابعةالحالة 
يراد بها  وقد أجمع الفقهاء الى أن الهبة التي فلا رجوع في الصدقة لفقير لأن الهبة للفقير صدقة

   (1)الصدقة )أي وجه الله( لايجوز لأحد الرجوع فيها.

كر في قانون الأسرة الجزائري فإن المشرع ترك الأمر فيها فما دامت هذه الحالات لم تذوعليه  -
من قانون  222الى أحكام الشريعة الإسلامية بمقتضى المادة فيها يرجع  و ،للإجتهاد القضائي

عن المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية الصادر  قرارال نذكر هذه الإجتهادات  و منالأسرة، 
المبدأ: لايملك الواهب وفقا للشريعة الإسلامية حق الرجوع عن  »حيث جاء فيه ذا الصدد في ه

 23/12/1938الهبة المحرر بتاريخ  د ثبت من عقدـحيث أنه ق «الهبة بعد وفاة ولده الموهوب له
ان المسماة )ت.خ( قد وهبت لولديها )غ.ر( و )غ.أ( الثمن الذي آل اليها عن طريق الارث من 

 16/11/1991و من ثم فإن موضوع عقد الهبة المحرر بتاريخ  ،ا المرحوم )غ.ع( بن )ع(مورثه
وفاة رقم حيث انه قد ثبت من شهادة الو  ،23/12/1938لهبة المحرر بتاريخ هو نفس عقد ا

قد توفي  23/12/1938احد الموهوب لهما في عقد الهبة بتاريخ أن المدعو )غ.ر( وهو  6133
ومن ثم فان الواهبة المذكورة لا تملك وفقا  تقال موضوع الهبة اليهبعد إن 16/18/1933في 

د ـــبعد وفاة الموهوب له و بالتالي تكون قلأحكام الشريعة الاسلامية حق الرجوع عن تلك الهبة 
 تعد تملكه.شيئا لم  16/11/1991وهبت بموجب عقد الهبة المحرر في 

حكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة و إن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على ال -
يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما و لم يخالفوا أية قاعدة جوهرية  16/11/1991المحرر في 

في الاجراءات و سببوا قرارهم بما فيه الكفاية و بنوه على اساس قانوني سليم لهذه الاسباب قضت 
 (2) .«اريث بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعاالمحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية و المو 

                                                           

  113ص  11بداية المجتهد ونهاية المقتصد جزء  ،أب الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بإبن رشد الحفيد -1 
 مجلة المحكمة العليا  11/16/2111 قرار بتاريخ 316191غرفة الاحوال الشخصية ، ملف رقم  قرار المحكمة العليا -2
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 ةـــالرجوع في الهب أثار :الثالثالفرع  
ن السبب وقد يكو  ، ةـــالرجوع في الهب لم يعالج المشرع الجزائري في قانون الأسرة مسألة أثار

وإعتباره حالة إستثنائية مخولة للأبوين فقط دون  ،ةـــالرجوع في الهبفي ذلك المنع أصلا من 
لى حتى دون اللجوء او  ،إرادتهما المنفردة ودون  التوقف على موافقة الموهوب لهسواهما، وب

وع  وعليه إذا طرح هذا الموض ،بقاإليها سا اوجد مانع من موانع الرجوع التي أشرن الاإذا ،القضاء
من  222لنص المادة ى أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لى القضاء فعلى القاضي الرجوع الع

قانون الأسرة أو اللجوء الى القواعد العامة في القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة بخصوص 
 .الأثار المترتبة على فسخ وإبطال العقود

ن الواهب يرتب أثار على المتعاقدي ةـــالرجوع في الهبوبالرجوع الى كتب الفقه الإسلامي نجد أن 
وب ى الشيء الموها علالذي يكون قد إكتسب حق في حق الغيرا ويرتب أثار  ،و الموهوب له

                                         ولذلك سنتطرق الى أثار الرجوع بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير:
                                      بالنسبة للمتعاقدين في الهبة أثار الرجوعولا: أ

بر فسخا يعت ةـــالرجوع في الهب:إعتبر الفقهاء ان  ملك الواهب رجوع الشئء الموهوب الى -1
و رأي ــــــــــــــفالواهب يسترد ما وهبه بالرجوع في الهبة ولو لم يقبض الشيء الموهوب وه ،للهبة

م ـــــــــــــأنه يرغ جمهور الفقهاء )المالكية و والشافعية والحنابلة( وتبعهم في ذلك السادة الأحناف
 ،ىـــــــــــــــة الأولفسخ للهب هو ةـــالرجوع في الهبان  فوا في الرجوع في الهبة فمنهم من إعتبرإختل

                 :(1)مبتدأة وهو قول زفر. ةـــالهب عتبري ةـــالرجوع في الهبومنهم من إعتبر ان 
لموهوب له ع عاد اائع في ترتيب الشرائع أنه إذا إنفسخ العقد بالرجو وجاء في بدائع الصن - 

الى قديم ملك الواهب، ويملكه الواهب وإن لم يقبضه لأن القبض إنما يعتبر في إنتقال الملك لا 
ويرى زفر بأن الملك يعود الى الموهوب له  (2) .في عود قديم الملك كالفسخ في باب البيع

                                                           

  161.ص المرجع السابق، ،ابو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني -1

  161.ص  نفسه بن أحمد الكساني، المرجع ابو بكر بن مسعود  -2
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   هبة مبتدأة  عتبريض لأنه يرى بأن الرجوع في الهبة أن يتم القببالرجوع في الهبة ولكن بشرط 

                                                                                                                                                              كما اسلفنا القول.

 لك الموهوب له فهلالموهوب ثمارا  وهو في م قد يعطي الشيء: رجوع الواهب بالثمار -2
 -                               ؟يستطيع الواهب المطالبة بهذه الثمار عند الرجوع في هبته

فصلها  نـــــــــالزيادة المنفصلة وهي الزيادة التي يمك فرق العلماء بين نوعين من الزيادة فهناك-
ثمر يأو  ،الدابة الموهوبة ن تلدأك ،الشئ الموهوب دون إحداث ضرر به أو نقص في قيمته عن

هذه  الزيادة إتفق العلماء أنها للولد بعد الرجوع في الهبة لأنها حدثت وهي في ملكه ف ،البستان
                                                           (1)وللأب الرجوع في الأصل.

 وب دون إحداثــــــــــــــئ الموهــــــــــيمكن فصلها عن الش لا صلة وهي الزيادة التيتالزيادة الم أما
ه ـــــــــوب لالموهفيها  دارا بنىضرر به أو نقص في قيمته كالسمن والكبر أو يكون الموهوب 

عية )المالكية والشاف الفقهاء فقد ذهب جمهور ،...الخجارافغرس فيها اشبناءا أو كان أرضا 
م ـــــــي من حق الموهوب له لكونها نماء ملكه، ولالى أنها مادامت تمنع الرجوع فهوالحنابلة( 

ع ـــــــــــــإمتن و إذا إمتنع الرجوع فيهافيها كالمنفصلة تنتقل اليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع 
 (2)الرجوع في الأصل.

أما  .وبــء الموهــــيي وأصل الشـــــعن الواهب فهي من حق الموهوب له هوإذا إمتنع الرجوع  - -
ي كتاب ــد جــــــــاء فـــفق ،ــوعجــالر الزيادة هي للواهب لأنها لا تمنع شافعية فذهبوا إلى أن هذه ال

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافــــــعي : إذا زاد المـــــــــــوهوب زيـــــــادة متصلــــــــة أو منفصلة 
راثة أرض ة، وحـالزيادة المتصلة كسمن داببل يرجع الواهب بالموهوب و  ،فإن هذا لايمنع الرجوع

    (3)لأصل.للأن الزيادة المتصلة تبع 
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ي ـــــــــف عيجوز للموهوب له أن يطالب الواهب إذا رج: رجوع الموهوب له بالمصروفات -3 -
 هبته بما أنفقه من مصروفات على الشيء الموهوب إذا تم الرجوع قبــــل قطف الثمــار،لأن

 وللموهوب له أن يطالب الواهب بهذه المصروفات ،وب سيصبح ملكا للواهــــبالشــيء الموه

ها الموهوب والتي كان مــن شأن الحفاظ على الشيء المصروفات التي أنفقت في سبيل  ـذاـوك 
ي ــــــــف ن و لايـك هــــــــــــــــأما إذا كانت هذه المصروفات كمالية فإن الشيء الموهوب، الزيادة في قيمة

له الرجوع على الواهب بحيث يمكنه إزالة ما إستحدثه من منشــــــــــــــأت على  إستطاعــة الموهوب 
قاء مالم يفضل الـــــــــواهب إستب ،بشرط أن يعيد الشيء الى حالتـــــــــه الأولى  الشىيء الموهوب

                             .هـــــــذه المنشأت مع دفع قيمتها

 وفي هذا يجب أن نفرق بين حالتين: :رللغيثانيا: أثار الرجوع بالنسبة   

صرف تإذا :  ا نهائياـــــوب تصرفـــــــإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموه:  الحالة الأولى
زمة ولا ف أصبحت الهبة لاـــــالموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ببيع أو هبة أو وق

 ،هوبالشيء المو  ةــــــــــــــــلحالة الرجوع على الغير حسن النية الذي إكتسب ملكييجوز في هذه ا
    وقد ،تهبهب هخرج من ملك بل لايجوز للواهب أن يرجع في هبته أصلا لأن الشيء الموهوب

رج ــــــــإذا خ هه لفرعـــــــــــعلى الوالد سائر الأصل بهبت وقس )أن: المنهجي جاء في كتاب الفقه 
كما لو باعه أو وقفه أو وهبه لأحد وقبضه الموهوب له،  ،عنه ـهـــــالموهوب من سلطانه وزال ملك

ه مازال وع لأنــــــــــع الرجــــــــــد ولم يقبضه الموهوب له فإن ذلك لايمنــــحبه لأأو وهــــ ،ــرهأما إذا أجــــ
أخر  ثم عاد إليه بسببلد من الموهوب ك الو و زال ملـــــــول .(ملكـــــه عنه ه ولم يزل ــــــــفي سلطان

يكن للوالـــد الرجوع فيه لقيام تبدل سبب الملك مقام تبدل العين،  مــــــــكشراء أو هبة أو ميراث ل
                                                                                              (1)ن الأول فلا حق له فيه.ــــفكان الذي عاد غيـــر عي
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الشيء   يف الموهوب له قد لا يتصرف :الشيء الموهوبعلى إنشاء حق عيني : لحالة الثانيةا
كحق  بيء الموهو الشعلى عيني ق ـــــــــل يقتصر على إنشاء حـــــــــــتصرفا نهائيا، ب وهوب ــــــــــالم

 الرجوع الى القواعد العامة في ذه الحالـــــــــــــــــــةــــــــي هــــــــإنتفاع أو حق إرتفاق أو حق رهن و يجب ف
د عقارا أو ترتب عليه حق للغير بع يء الموهوبـــــــــالش انـــهذا الشأن والتي تقضي بأنه إذا ك

ي ية تنتقل بالإشهار( فإن حق الغير في هذه الحالة لايسر إشهار عقد الرجوع في الهبة)لأن الملك
 علىلغير اويرجع  ،من كل حق للغير خالياار الموهوب ــــــــبالنسبة للواهب ويسترد الواهب العق

د الرجوع عق ر قد ترتب وتم إشهاره قبل إشهارـــــــأما إذا كان حق الغي ،بالتعويض الموهوب له
ر ة الواهب ولا يستطيع هذا الأخير أن يسترد العقاـــــــــــــغير في مواجهق العن الهبة فهنا يسري ح

 ولا يرجع الواهب بالتعويض عن هذ الحق ،ح الغيرــــــــــــإلا مثقلا بالحق العيني المترتب لصال
 مقبولر عذ قيامأي كان يعلم وقت كسبه للحق  ،وإذا كان الغير سيء النية ،الموهوب لهعلى 

وق ة للواهب ويسترد الواهب العقار خاليا من حقــــــــالهبة، فإن حقه لا يسري بالنسب للرجوع في
                                                                                      ( 1)الغير ويرجع الغير على الموهوب له طبقا للقواعد العامة.

هو المنقول و ورجع الواهب في الهبة وكان الغير قد حاز قولا من يء الموهوبــالشأما إذا كان 
أو ليرتهنه  ،هــفع بنتحق إنتفاع أو حق رهن حيازة مثلا، وحاز المنقول لي حسن النية بأن كان له

تطيع الواهب ر، ولا يســــــوهو حسن النية ففي هذه الحالة تكون الحيازة في المنقول سندا لحق الغي
                                            (2).إلا مثقلا بهذا الحقأن يسترد المنقول 
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 ملخص الفصل الثاني 

أن  هذا الصددومما يلاحظ في  ،ام الرجوع في الهبةـــواحك ،ذا الفصل أحكام الهبةـــــــه شمل -
الجزائري الذي أورد أحكام الهبة في قانون الأسرة لم يتكلم عن الأثار المترتبة عن  المشرع

بة تمليك ة كمسألة أن الهتضبقوهوب له إلا في بعض الإشارات المالمالواهب و  هبة كإلتزاماتال
اعاة ر من التزامات الواهب نقل ملكية الشيء الموهوب وكذا قضية الحيازة ومبالتالي بلا عوض و 

لنقاط ولكن تعتبر هذه ا ،قار والإجراءات الخاصة في المنقولاتاءات التوثيقية في العالإجر 
سن النص ومن الأح ،لمترتبة عليهغير كافية بالنظر الى خطورة هذا النوع من العقود والأثار ا

ليها وتنظيمها بصفة خاصة لسد باب التأويلات المختلفة عند القضاء ورجال القانون ع
      .وص يخضع لها الجميع بوضع رؤية واضحة وموحدةوتوحيدها في نص

أما فيما يخص مسألة الرجوع في الهبة فقد أخذ فيها المشرع الجزائري بمبدأ لزوم الهبة في  -
الفقه المالكي المتضمن رأي من قانون الأسرة  212و  211الأصل وكرس بموجب المادتين 

 بة الأبويــــــــــــــن لولدهما، غير أنه ذكر فيحالة ه بإستثناءالواهب من الرجوع في هبته  منع
مسألة موانع الرجوع في الهبة ثلاث موانع فقط على سبيل المثال لا الحصر دون ذكر كل 
الحالات أو الموانع الواردة في المذهب المالكي، وأهمل المشرع الجزائري الأثار المترتبة على 

ميتها، أو بالنسبة للغير ولم يذكر منها شيئا رغم أه الرجوع في الهبة سواءا بالنسبة للمتعاقدين
في القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة وبالتالي يتم الرجوع فيها الى القواعد العامة 

بخصوص الأثار المترتبة على فسخ وإبطال العقود وعلى إعتبار أن فقهاء الشريعة الإسلامية، 
                                      ة. ـلرجوع في الهبة فسخا للهبــيعتبرون ا



 الخاتمـــــــــــــــــــــــة   
 

76 
 

يعتبر موضوع الهبة من بين عقود التبرع التي يبادر الإنسان بها في حياته، ويبقى أثره مستمرا  -
د في ثنايا مؤلفاتهم، وق هالما بعد الموت، وقد نظم الفقه الإسلامي كما المشرع الجزائري أحكام

ن ـــــــا ماقشتهومنالفقه الإسلامي والتشريع الجزائري في  امهاكحاولنا جهدنا التعرض لمختلف أح
خلال خطة الموضوع وجزئياته، وخلصنا من خلال ذلك إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها 

 في النقاط التالية:
، ولكن  من قانون الأسرة مستمد من المذهب المالكي 202تعريف الهبة الوارد في المادة  :أولا -

أنها تتم في الحال وبين أحياء، العقود و كسائر المشرع لم يبرز في هذا التعريف بأن الهبة عقد 
بعد  زها بصورة واضحة عن الوصية التي تنعقد بإرادة منفردة، وأثرها مضاف الى مايوهذا لتمي
                                                                                       الموت.

قانون الأسرة على هبة المنفعة، وهبة  من 202نص المشرع الجزائري صراحة في المادة  :ثانيا -
وفي نفس السياق كان عليه الأخذ ولكنه أغفل هبة الرهن الواردة في المذهب المالكي  ،الدين

                                                                                بالوعد بالهبـــــة.
، وهو العقد والحيازة بين لكسب الملكية في تصرف واحدسبلقد جمع المشرع الجزائري بين  ثالثا: -

عدة ثلاث حالات اقستثنى من هذه المن قانون الأسرة الجزائري، غير أنه ا 206وذلك في المادة 
عـــــن ني ت الإستثنائيـــــة فإن الرسميـــة لا ت في غير الحالا أشارت إلى أنه يوالت 202في المادة 

إجراءات إدارية لاحقة يجعل المشرع الرسمية وما يتبعها من  ني رأينا من الأفضل أوف، ازةــــــــــــالحي
 . لحيازةالإشهار ت ني عن اكالتسجيل و 

وهذا الموقف  ينسجم مع المذهب المالكي الذي أخذ منه المشرع الجزائري جل الأحكام الخاصة 
مامها أي ت، وإنما هو شرط لومهاة ولا للز القبض لصحة الهبالسادة المالكية إذ لا يشترط  ،بالهبة

 ،بمعنى أن الموهوب له يعتبر مالكا بمجرد العقد، وتعتبر الهبة لازمة بالعقــــــــــد ،لكمال فائدتها
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 »:المشهور عند المالكية أن. و ويجبر الواهـــــــب على تمكين الموهوب له من الشيء الموهوب
                          «ض.، قبضت أو لم تقبا كانت معلومةالهبة جائزة إذ

الرجوع في الهبة فقد كرس المشرع مبدأ لزوم الهبة في الأصل وعدم  فيما يخص مسألة  :رابعا -
من قانون  222 المادةكما أكدت على ذلك لولدهما فيها إلا للأبوين في حالة الهبة الرجوع 
بتربية الإبن والنفقة عليه  فإذا كان الأب ملزما  ،ونرى بأن المشرع قد أصاب في هذا .الأسرة

كما  ،الإبن ملزم بالنفقة على والديه في حالة عسرهما ومن جهة ثانية فإن ،شرعا وقانونا من جهة
ومن  ،فمن باب أولى أن يتصرف الوالدان في حقوق الإبن عند الضرورة ،النفقة جاء في باب

  ذلك:
 ،فتنعكس أحوال الأب بعد ذلك من اليسر الى العــــــــسر ،ه يهب الأب مالا في حالة يسر أن  -2 -

 ائه بما في ذلك الإبن الموهوب له.       فيصبح عاجزا على توفير أسباب العيش له ولأبن
والمساواة ، فيضطر الواهب من باب العـــــــــــدل لواهب ولدا غير الولد الموهوب لهأن يرزق ا -2 -

                                                    لهبة.        لى الرجوع في ابين الولدين إ
د المشرع الجزائري على موقف السادة المالكية في إقرار موانع الرجوع في اعتم :خامسا -

من قانون الأسرة ثلاث حالات فقط على سبيل المثال لا   222وذكر منها في المادة الهبة، 
                                                        أو الموانع الواردة في المذهب المالكي.    دون أن يذكر كل الحالات  ،الحصر

عندما وضع الهبة ضمن الأحوال الشخصية وأحاطها بأحكـــــام لقد أحسن المشرع صنعا  :سادسا  -
امها مـن الشريعـة أحك خاصة لإرتبــــاطها أكثـر بقانون الأســرة والميـراث، وهــــذ لضمان مصدر

، فهي تصرف خطير يشكل حدثا هامـا في حياة لانها ليست كباقي العقود المدنيةو  الإسلامية،
وبما يسببه  ،يلحق بهم من ضرر ، مما يمكن أنبإعتبار أنه ينقص من ثروته ،الواهـــب وأقاربــــــــه

                                                                         لهم من فقــــــــــر وعســــرة.   
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ثار غير التي تترتب على ئفة الأحوال الشخصية يترتب عليه آإن وضع الهبة  ضمن طا: سابعا -
ون الدولي ــــــــــار تظهر من ناحية القانـــــــــعقد الهبة لو تم وضعه في باب العقود المالية، وهذه الأث

الموهوب في دولة غير  وجود طرف أجنبي في العقد، أو كان الشيءع مع الخاص في حالة النزا 
من  26، فقد خص المشرع الهبة بقاعدة إسناد خاصة في الفقـــــــرة الثانية من المادة دولة الواهب
ـــب أو هالوقــــف قانـــــون جنسيــــة الوا "... ويسري على الهبــــة و مدنـــــــــــــي التي جاء فيهاالقانــــون ال

من نفس القانون  21ة عن القاعدة العامة المقررة في الماد ا" وهذا خروجالواقف وقت إجرائهمــــا.
، و بالتالي جدها سواءا كانت عقارا أو منقولاموال يسري عليها قانون مكان تواالتي تعتبر أن الأ

 خذ بعين الإعتبار.            فرق هام يؤ هذا انــــــــــــون جنسية الواهب و فإن عقد الهبة يخضع لق
فــــــرض المشــــــرع أحكاما متعلقـــة بالهبة لم يتطــــرق لها الفقهــــاء المسلمــــون سابقـــا  :ثامنـــا

فظة العقارية المختصة إقليميا، إشهار العقد لدى المحاـــة في الرسمية في هبة العقار و لمتمثلـــــوا
الإدارية الخاصة في هبة المنقول، نتيجة لإتساع المجتمع وكثرة المعاملات  راءاتــــــــــــالإجو 

                  ضبطا للمعاملات القائمة بين أفراد المجتمع.  وتنوعها وهذا ضمانا للحقوق و 
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 القـــــــرآن الكريـــــــــم

 الأحاديث النبوية الشريفة 

 - القوانيـــــــــن

 -والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم. 1048يونيو  90المؤرخ في  48-11القانون رقم -1
والمتضمن قانون المدني المعدل  1057سبتمبر  62المؤرخ في  74-57الأمر رقم  -2

 والمتمم. 

يتضمــــن إعــــداد مســح الأراضـــي العـــــــام  1057نوفمبر  16المؤرخ في  58-57الأمر رقم  -3
                                                  وتأسيـــس السجـــل العقـــاري المعـــدل والمتمــــم.

                                                                                  المراجـــــــع-1
( المجلد الثاني ةعبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني )الهبة والشرك-4

                                      لبنان. -بيروت–التراث العربي  الجزء الخامس دار إحياء
محمد بن أحمد تقية) دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري  مقارنة  بأحكام الشريعة.  -5

   .6992الديوان الوطني للأشغــال التربويـــة الجزائــر -الإسلامية والقانون المقارن الطبعة الأولى
    6919دار الجامعة الحديثة مصر –م طه محمود سليم ضمان الاستحقاق في البيوع هشا -6
           .6919 -دار الهدى عين مليلة الجزائر -منصوري نورة . هبة العقار في التشريع  -7
       .6998أنور طلبة ، كتاب العقود الصغيرة الهبة والوصية ، المكتبة القانونية الطبعة  –8
 حسن بودي ، موانع الرجوع في الهبة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، دار محمد  -9

.                                                               6992الجامعة الجديدة للنشر
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 ، العقود التمهيدية دراسة تحليلية مقارنة،دار الكتب القانونية يونس صلاح الدين علي، -10
 6919مصر 

                                                                                                                                   الكتب الفقهيــــــــة.-3 
أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي )الشهير بإبن رشد الحفيد( بداية المجتهد ونهاية  -11

                                     .6998القاهرة -ول دار الحديثالمقتصد الجزء الأ
ابو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الطبعة  -12

                                           بمصر. –الأولى  الجزء السادس دار الكتب العلمية 
غا ، علي الشربجي )الفقه المنهجي على مذهب الإمام مصطفى الخن ، مصطفى الب -13

 .         1006الجزء السادس دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع دمشق    الشافعي( 
 -الإمام مالك بن أنس الأصبحي  )المدونة الكبرى( الجزء الرابع  دار الكتب العلمية -14

.                                                                                      1008لبنان 
أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي المعروف بالصاوي الملكي )حاشية الصاوي على  -15
 شرح الصغير، بلغة السالك لأقرب المسالك( الجزء الرابع ، دار المعارف مصر .ال

محمود بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية  -16
 مصر. -لجزء الرابع دار الفكــراالدسوقي( 

عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي ، إرشاد السالك إلى  -17
أشرف المسالك في فقه الإمام مالك.شركة و مطبعة مصطفى الحلبي و اولاده ، مصر، 

 الطبعة الثالثة.   
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي )المغني  -18

المملكة  -الرياض –قدامة(. الجزء الثامن .دار عالم الكتب للطباعة والنتشر والتوزيع لإبن 
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م .                                                           1005العربية السعودية. الطبعة الثالثة 
خليل بن إسحاق المالكي، مختصر خليل ، دار الحديث / القاهرة الطبعة الأولى  -19 

6997. 

، مؤسسة خلف أحمد  94محمد بن محمد إبن عرفة المالكي ،المختصر لإبن عرفة، ج  -20
 .6918الخبتور للأعمال الخيرية ، الطبعة الاولى 

 عبد الراضي خليل ،الهبة واحكامها في الشريعة الإسلامية  )  رسالة ماجستير(   خير -21
  1041ية ، السعودية جامعة أم القرى، كلية الشريعة و الدراسات الاسلام

الدكتور وهبـــة الزحيلي ، العقـــود ) التصرفات المدنية المالية ( الجزء الخامس الطبعــــة الرابعـــــــــــة، دار  -22
                                                                             1048الفكر دمشق 

                             ، 16،ج  6البيان والتحصيل ، دار الغرب الاسلامي لبنان ، ط محمد ابن رشد القرطبي ،  -23
                      ، 10مازن مصباح صباح ، الهبة في مرض الموت دراسة فقهية مقارنة ، المجلد -24
            أبي عبد الله محمد الانصاري الرصاع  ، شرح حدود ابن عرفة ، القسم الثاني ،باب الهبة، -25

                                                                    1002دار الغرب الاسلامي ، بيروت  
                                                                                          المجلات -4

                                          6912العدد الأول يونيو  -المجموعة الثانية  -مجلة الموثق -26
                                                 6911لسنة  02المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  -27
                                                                             1040سنة  2القضائية عددالمجلة  -28
                                                                                         المعاجــــــم -5

 1الجزء   -إبن منظور -معجم لسان العرب  -29
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ةــــالصفح  العنـــــــــــــــــــــــــــوان 

 ةــــــــالفصل الأول : ماهيــــة الهب 

 ةــــــــــــــــــــالمقدم 

 ة                                    ـــوم الهبــــــالمبحث الأول : مفه 1
 التعريف بالهبة     :المطلب الأول  1
 الفقه الإسلامي       اللغة و بالهبة  في التعريف الفرع الأول:   1
 التعريف بالهبة  في التشريع الجزائري الفرع الثاني:   4
 أدلة مشروعية الهبةالفرع الثالث:   5
 مقومات الهبة  وتمييزها عن غيرها من التصرفات  المطلب الثاني : 6
 مقومات الهبـة  الفرع الأول:   6
 تمييز الهبة عن غيرها من التصرفات الفرع الثاني:   11
   هاالمبحث الثاني : أركــان الهبـــة  وشــروط 11
   أركــان الهبـةالمطلب الأول :  14
 أركان الهبة في الفقه الاسلامي الفرع الأول: 14
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